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  .٠٥/١٥افتتحت الجلسة الساعة   
  )تابع(التعليقات العامة للجنة 

 مــن ١٩ علــى لمــادة ٣٤مــشروع التعليــق العــام رقــم    
  (CCPR/C/GC/34/CRP.5)) تابع(العهد 

ــسة  - ١ ــة   :الرئي ــة إلى اســتئناف قراءتهــا الثاني  دعــت اللجن
ــا   (CCPR/C/GC/34/CRP.5) ٣٤م رقـــم لمـــشروع التعليـــق العـ

  . من العهد١٩على المادة 
   مكررا١٦الفقرة 

 أرجئـت   ٢٧٨٨ أشارت إلى أنـه في الجلـسة         :الرئيسة  - ٢
مناقــشة إضــافة فقــرة جديــدة بــشأن وســائط الإعــلام الجديــدة  

  .والتقدم التكنولوجي في انتظار اقتراح من المقرر
ــيرتي   - ٣ ــسيد أوفلاهـ ــرر   :الـ ــصفته المقـ ــدث بـ ــني  تحـ المعـ

ــادة      ــى الم ــام عل ــق الع ــشروع التعلي ــه وضــعت   ١٩بم ــال إن ، فق
 مكررا لإدراجهـا في القـسم المعنـون         ١٦صياغة منقحة للفقرة    

ــلام ” ــبير والإعـ ــة التعـ ــرة   . “حريـ ــذه الفقـ ــصبح نـــص هـ وسيـ
الجديدة، الذي تضمن تغيرا في الـصياغة اقترحـه الـسيد ثـيلين،             

سبان مـدى   ينبغي للدول الأعضاء أن تأخذ في الح      ”: كما يلي 
ــورات  ــأثير التطـ ــات   تـ ــا المعلومـ ــرأت علـــى تكنولوجيـ الـــتي طـ

والاتــصالات، مثــل نظــم نــشر المعلومــات الإلكترونيــة القائمــة  
علـــى الإنترنـــت والهـــاتف النقـــال في إحـــداث تغـــيير كـــبير في  

وتوجــد اليــوم شــبكة عالميــة . ممارســات الاتــصال حــول العــالم
 علــى الوســطاء  لتبــادل الأفكــار والآراء لا تعتمــد بالــضرورة   

ــاهيري   ــلام الجمـ ــائط الإعـ ــديين ووسـ ــدول  . التقليـ ــي للـ وينبغـ
الأطــراف أن تتخــذ جميــع التــدابير الــضرورية لتعزيــز اســتقلال  
ــدة وأن تــضمن ســبل وصــول     ــة الجدي هــذه الوســائط الإعلامي

  .الأفراد إليها
ــود اعتمــاد    :الرئيــسة  - ٤ ــة ت  قالــت إنهــا ســتعتبر أن اللجن

  . مكررا١٦الفقرة الجديدة 

  .وقد تقرر ذلك  - ٥
  . مكررا١٦اعتمدت الفقرة الجديدة   - ٦

  )تابع (١٨الفقرة 
ــيرتي   - ٧ ــسيد أوفلاه ــا    : ال ــتي أجرته ــشة ال ــار إلى المناق أش

ــرة   ــشأن الفقـ ــة بـ ــستها ١٨اللجنـ ــاقترح أن ٢٧٨٨ في جلـ ، فـ
تعتمد اللجنـة الاقتـراح الـذي قدمتـه كنـدا ودعـت فيـه إلى أن                 

ــا    ــة الأولى عب ــة الجمل ــدرج في نهاي ــول ت ــام  ”رة تق ــا بأحك رهن
، وأن يحتفظ بالجملة الثالثـة بـصيغتها        “١٩ من المادة    ٣الفقرة  

جميـــــع ”وقـــــال في معـــــرض إشــــارته إلى عبـــــارة  . الأصــــلية 
الواردة في الفقرة الثانية، إنه يبدو واضـحا أن أي          “ السجلات

تقييد لإمكانية الحصول على المعلومات يظل مرهونا بمـا تـنص           
ومـن ثم، يمكـن تحديـد مـستوى     . ١٩ادة   مـن الم ـ   ٣عليه الفقرة   

لحماية الكافي للمعلومات المـستمدة مـن مـصادر علنيـة، علـى              ا
نحو مـا عليـه الحـال بالـضبط بالنـسبة للخطـاب التجـاري وأي                
خطـاب آخــر دونمــا حاجــة إلى حــذف أي فئــة مــن المعلومــات  

ــرة    ــاق الفق ــشمولة بنط ــادة  ٣الم ــن الم ــه، يمكــن   . ١٩ م ــير أن غ
لقسم المتعلق بتطبيـق اختبـار مبـدأ التناسـب          التوسع في صياغة ا   
“ جميـع ”وقال إنه يؤيد الإبقاء على كلمة       . إمعانا في التصريح  

  .١٨في الجملة الثانية من الفقرة 
قال إن قرار الإبقـاء علـى كلمـة         : السير نايجل رودلي    - ٨
ــا   “ جميــع” ــة أو حــذفها يتوقــف جزئي ــواردة في الفقــرة الثاني ال

الـواردة في الجملـة الأولى      “ العامـة ”على مـا إذا كانـت كلمـة         
وليس من الحكمة في شيء أن تعتمد اللجنة        . “الشاملة”تعني  

 جـدا تعليقـا عامـا،       ةعلى أساس ما توفر لها من ممارسـة محـدود         
وهو ما يـؤدي في واقـع الأمـر إلى اعتمـاد قـانون شـامل لحريـة                  
المعلومات، يطبق رهنا بأي قيود يجوز فرضها بشكل مـشروع          

فللحكومــات الحــق في . ١٩ مــن المــادة ٣س الفقــرة علــى أســا
حجب عدد من المعلومات الداخليـة كالمعلومـات الـتي تتعلـق،            
مـــثلا، بعمليـــات صـــنع القـــرار؛ فهـــذه معلومـــات لا تـــشملها 
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 مــن المــادة ٣بالــضرورة الــشروط التقييديــة الــواردة في الفقــرة  
ومـن ثم، فهـو يؤيــد   . ، وهـي شـروط ضـيقة النطــاق نـسبيا    ١٩

ــا ــة  الإبقــ ــى كلمــ ــة”ء علــ ــنى   “العامــ ــل معــ ــى ألا تحمــ ، علــ
  .“الشمول”
ــانيه   - ٩ ــسيدة ش ــذي     : ال ــديل ال ــارض التع ــا تع ــت إنه قال

ــدا، إذ   ــه كن ــه تقترح ــة في    أن ــديلات مماثل ــستلزم إدخــال تع سي
ــها ــة كلـ ــارة . الوثيقـ ــارت إلى عبـ ــع الـــسجلات”وأشـ ، “جميـ

أو حـذفها لا تعتـبر شـيئا في         “ جميـع ”فقالت إن إضـافة كلمـة       
أمــا في الجملــة . لفرنــسية مــن مــشروع التعليــق العــام النــسخة ا

ــارة    ــإن عب ــة، ف ــة ”الثالث ــات العام ــد أن   “ الهيئ ــا بالتأكي ــراد به ي
تشمل كافة مـستويات الحكومـة، بمـا في ذلـك القـضاء؛ وهـي                

، الـذي   ١٣تشير في هذا الـصدد إلى التعليـق العـام للجنـة رقـم               
ة حـق الحـصول علـى محاكمـة عادلـة وعلنيـة أمـام محكم ـ        يغطي  
بمـا في ذلـك     ”وليس من الـضروري إذن إيـراد عبـارة          . مستقلة
في الجملــة الثالثــة، فــأي تفــسيرات إضــافية يفــضل      “ القــضاء

  .إيرادها في القسم المتعلق بالقيود
وإيـراد  “ العامـة ”اقترح حذف كلمـة     : السيد نويمان   - ١٠

المتعلقـــة بالـــصالح ”تقـــول “ المعلومـــات”عبـــارة بعـــد كلمـــة 
لشواغل المتعلقـة بنطـاق تطبيـق مـا تـنص عليـه             ، لمعالجة ا  “العام

  .الجملة الأولى
ــيلين   - ١١ ــسيد ثـ ــل   : الـ ــن قبيـ ــل مـ ــات العمـ ــال إن ورقـ قـ

ــات للتوصـــل إلى اتخـــاذ       ــات الـــتي تـــستخدمها الحكومـ الورقـ
ــه، في عــداد     ــداخلي لا تــدخل في رأي قــرارات علــى الــصعيد ال

؛ وبنــاء عليــه، فهــو يفــضل الإبقــاء علــى كلمــة  “سجلاتالــ”
ــداعي إلى إضــافة    .“جميــع” ــراح ال ــه لا يوافــق علــى الاقت ثم إن

ــارة  ــع ”عب ــم الجمي ــة  “ ته ــات”بعــد كلم في الجملــة “ المعلوم
الأولى، إذ إنهــا تعطــي الحكومــات ســلطة أكــبر مــن الــلازم في   

ــالقول إنــه  . تقريــر مــا هــي المعلومــات الــتي ستنــشرها   وخــتم ب
وتـشمل الهيئـات   ”: يقترح تغيير نـص الجملـة الثالثـة كمـا يلـي        

لعامــة كافــة مــستويات الحكومــة وفروعهــا ويمكــن أن تــدرج   ا
ــسمية   ــات أخــرى تلــك تحــت ت ــات كيان ــى أن تكــون  الهيئ  عل

  .“كيانات تضطلع بوظائف عامة
أشار إلى أن الدول الأعضاء كانـت       : السيد إيواساوا   - ١٢

، فقـال إنـه يؤيـد الإبقـاء علـى           ١٨أبدت شواغل بشأن الفقرة     
هم الذي أعرب عنه الـسيد      ، بناء على نفس الف    “جميع”كلمة  

ثــيلين، وهــو يؤيــد كــذلك التغــييرات الــتي يقتــرح الــسيد ثــيلين 
  .إدخالها على الجملة الثالثة من الفقرة

ــه لــنفس الأســباب  : الــسير نايجــل رودلي  - ١٣ الــتي قــال إن
تهــم ”أوردهــا الــسيد ثــيلين يعتــرض علــى إضــافة عبــارة تقــول  

  .“المعلومات”بعد كلمة “ الجميع
ــسيد  - ١٤ ــوكةال ــه مــن المهــم أن تؤخــذ في   :  موت قالــت إن

ــسجلات      ــل ال ــها، مــن قبي الحــسبان ســجلات حــساسة بطبيعت
ــسجلات      ــدول ال ــتي ســتحفظ ال ــة، وكــذلك الطــرق ال . الجيني

هناك بعـض  و”واقترحت إضافة جملة جديدة، نصها كما يلي      
. “المعلومــات الــتي لا يجــوز أن يحكمهــا القــانون العــرفيأنــواع 

ــضا   ــرى أيـ ــا تـ ــدا   وقالـــت إنهـ ــه كنـ ــذي تقترحـ ــديل الـ  أن التعـ
  .ضروري غير
قـال إنـه يعتـرض علـى إضـافة عبـارة            : السيد فتح االله    - ١٥
ــع ” ــالمعلو”بعــد كلمــة  “ تهــم الجمي ــة الأولى، “ اتم في الجمل

، الـــتي تـــشير بـــشكل عـــام إلى ١٩لأنهـــا تتعـــارض مـــع المـــادة 
وقــال إنــه لا يــزال . “المعلومــات والأفكــار بمختلــف أنواعهــا”

 التعـديل الـذي تقتـرح كنـدا إدخالـه علـى الجملـة           يعترض على 
وختم بالقول إنه لا يؤيد الاقتراح الداعي إلى الإشـارة     . الأولى

بــدلا مــن  “ كافــة فــروع الحكومــة  ”إلى العبــارة الــتي تقــول   
ئـــات يكافـــة مـــستويات ه”الإشـــارة إلى العبـــارة الـــتي تقـــول  

إذ أن في الجملـة الثالثـة،   “ الدولة، بما في ذلك القـضاء  وأجهزة  
ــدة تــستثني القــضاء والبرلمــان   ــارة الجدي واقتــرح إمــا تــرك  . العب
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ــراد إشــارة محــددة إلى       ــصيغتها الأصــلية، أو إي ــة ب ــة الثالث الجمل
  .القضاء والبرلمان، وهو ما يغطي فروع الحكم الثلاثة جميعها

ــسيد أوفلاهــيرتي   - ١٦ ــراح الكنــدي   :ال ــرار الاقت ــرح إق  اقت
ال إنـه ينبغـي حـذف كلمـة         وق ـ. لتبديد شواغل الدولـة العـضو     

“ جميـع ”الغامضة الـواردة في الجملـة الأولى وكلمـة          “ العامة”
ــة  ــة الثاني ــواردة في الجمل ــة، فهــو    . ال ــة الثالث ــسبة للجمل ــا بالن أم

يفــضل الرجـــوع إلى الـــصياغة الأصـــلية الـــتي اقترحهـــا الـــسيد  
وخـتم  . قـد تـثير بعـض اللـبس       “ الحكومة”ثيلين، إذ أن كلمة     

 ١٨دم إضـافة تفاصـيل أخـرى في الفقـرة           بالقول إنه يفـضل ع ـ    
  .باعتبار الممارسة المحدودة جدا التي توفرت للجنة حتى الآن

قال إنه بالرغم مـن أنـه يؤيـد حـذف           : السيد فتح االله    - ١٧
تهـم  ”والاقتراح الداعي إلى عدم إضافة عبارة       “ العامة”كلمة  
ه  الذي تقترح ـ  لفي الجملة الأولى، فإنه لا يؤيد التعدي      “ الجميع

ــرة      ــق الفق ــشأن تطبي ــسما كــاملا ب ــاك ق ــدا، لأن هن  مــن ٣كن
، يرد فيما بعد في موضع آخـر مـن مـشروع التعليـق               ١٩ المادة
وإذا كانت اللجنة تريد أن تكون متسقة مـع نفـسها في            . العام

جميع أجزاء المشروع، فإنه يمكنـها أن تختـار حـذف أي إشـارة           
ة الثالثــة مــن أمــا بالنــسبة للجمل ــ. مماثلــة في الفقــرات الأخــرى 

ود الإبقاء علـى الإشـارة إلى العبـارة الـتي          يالفقرة، فإنه لا يزال     
  .“هيئات الدولة وأجهزتها”تقول 
ــسير نايجــل رودلي   - ١٨ ــارة  :ال ــال إن عب ــروع  ” ق ــع ف جمي

تتـــسق مـــع الـــصياغة الـــتي تـــستخدمها اللجنـــة في “ الحكومـــة
، ومــن ثم فهــي تناســب  ٣١ مــن التعليــق العــام رقــم  ٤ الفقــرة
ففــي اللغــة الإنكليزيــة، لا تعــني كلمــة . ا المــشروع الحــاليأيــض

”Government “  الإدارة الحكوميـــة فقـــط، وإنمـــا تعـــني أيـــضا
. والتـــــشريعية والتنفيذيـــــة القـــــضائية -الـــــسلطات الـــــثلاث 

“ تهـم الجميـع   ”يتعلق بالاقتراح الداعي إلى إضافة عبارة        وفيما
الحـسبان أن   في الجملة الأولى، قال إن مـن المهـم أن يوضـع في              

جميع الدول لم تحقق نفس المستوى فيما يتعلق بالحـصول علـى        

غير أن إدراج هذه الصياغة لا تعطـي للحكومـات          . المعلومات
  .سلطة تقرير ما يهم الجميع وما لا يهمهم

ــيلين   - ١٩ ــسيد ثـ ــتي  :الـ ــذف كلمـ ــال إن حـ ــة” قـ “ العامـ
في الجملــتين الأولى والثانيــة علــى الترتيــب، يجعــل  “ جميــع” و

الحــق في الحــصول علــى المعلومــات يبــدو وكأنــه حــق انتقــائي   
ونظـــرا لأن اللجنـــة لا تـــزال . يـــشمل معلومـــات دون غيرهـــا

ــى       ــصول علـ ــق في الحـ ــق الحـ ــريض لتطبيـ ــاق العـ ــاقش النطـ تنـ
؛  صـفة  المعلومات، لا القيود على هذا الحق، فلا بد من إضـافة          

وقــال في معــرض . “جميــع”وهــو يفــضل الإبقــاء علــى كلمــة  
ــارته  ــارة  إشــ ــداعي إلى حــــذف عبــ ــراح الــ ــع ”إلى الاقتــ جميــ
الواردة في الجملـة الثالثـة، وإن القلـق يـساوره مـن         “ مستويات

. أن المستويات الإقليمية والمحلية للحكومة ربما تصبح غير ممثلـة     
واقتــرح الإشــارة إلى الــسلطات الــثلاث باعتبــار ذلــك أوضــح   

  .الخيارات
ق بالإشــارة طلــب توضــيحا فيمــا يتعلــ: الــسيد بوزيــد  - ٢٠
  .، في الجملة الأخيرة“الهيئات الأخرى”إلى 
 قالت، ردا على سؤال الـسيد بوزيـد،         :السيدة شانيه   - ٢١

إنه ثمة هيئـات مـستقلة تقـدم خـدمات عامـة، كاللجـان المعنيـة               
ومــن المفيــد إبرازهــا للوجــود، لأنهــا لا تتبــع . بحريــة المعلومــات

  .أي فرع من فرع الحكم
 اقتـرح إسـقاط الإشـارة المقترحـة         :السيد أوفلاهـيرتي    - ٢٢

، نظــرا لأن الكــثيرين مــن أعــضاء ١٩ مــن المــادة ٣إلى الفقــرة 
وأعــرب عــن أملــه أن توافــق اللجنــة . اللجنــة يعترضــون عليهــا

مـن الجملـتين الأولى     “ جميع”و  “ العامة”على حذف كلمتي    
“ ســجل”وقــال إنــه يــرى أن كلمــة  . والثانيــة، علــى الترتيــب

ثم إنـه إذا    . ضيق الذي أعرب عنه السيد ثـيلين      تحمل المعني ال   لا
، فـسيظل نمـط     “جميـع ”ما أخذت الفقرة بمجملها دون كلمة       

ــسجلات       ــذه ال ــى وجــوب إتاحــة ه ــصبا عل ــا من ــشديد فيه الت
كـــان نوعهـــا، لا علـــى مـــن يقـــرر أي الـــسجلات يجـــب   أيـــا
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وتحــدث عــن الجملــة الثالثــة، فقــال إنــه بالإضــافة إلى  . إتاحتــها
 مـن   ٦، تشير أيـضا الفقـرة       ٣١يق العام رقم     من التعل  ٤الفقرة  

؛ ومـن   “جميع فـروع الدولـة    ”مشروع التعليق العام الحالي إلى      
ــارة الــتي تقــول     ــه يقتــرح الاستعاضــة عــن العب تــشمل ”ثم، فإن

بعبارة تقـول   “ لدولة وأجهزتها، بما في ذلك القضاء     مستويات ا 
 ٦تشمل الهيئات العامـة، علـى النحـو المـشار إليـه في الفقـرة                ”

  .“من هذا التعليق العام
قال إنه لن يعتـرض علـى حـذف كلمـة            :السيد ثيلين   - ٢٣
“ ســـجلات”، علـــى أن يكـــون مفهومـــا أن كلمـــة “جميـــع”

 سيرتشمل جميع مـا ينـاقش في إطـار الهيئـات العامـة، رهنـا بتف ـ               
  .هذه الكلمة على هذا النحو

ــد   - ٢٤ ــسيد بوزي ــة  :ال ــرح إدراج كلم ــة” اقت ــل “ العام قب
  .في الجملة الأخيرة من الفقرة“ اتالهيئ”كلمة 
قــال إن الهيئــات الأخــرى المــشار : الــسيد أوفلاهــيرتي  - ٢٥

ــة الأخــيرة ليــست بالــضرورة عامــة أو خاصــة،     إليهــا في الجمل
  .ولكنها تقوم بوظيفة عامة

 قال إنه يمكنه الموافقة علـى عـدم         :السير نايجل رودلي    - ٢٦
ــه      ــدا إدخال ــذي اقترحــت كن ــديل ال ــة  الأخــذ بالتع ــى الجمل عل

الأولى، علـــى أن يكـــون مفهومـــا أن الفقـــرات الأخـــرى الـــتي 
 ســـــتغير ١٩ مــــن المــــادة   ٣تتــــضمن إشــــارات إلى الفقــــرة    

مـا دامـت    “ جميـع ”وقال إنـه يؤيـد حـذف كلمـة          . لذلك تبعا
  .تحمل المعني الذي ذهب إليه السيد ثيلين“ سجلات”كلمة 
ــسيد أوفلاهــيرتي   - ٢٧ ــال إن الإشــارات الأخــرى في  :ال  ق

ــدورة ١٩ مــن المــادة ٣الفقــرة  ــة الــتي ١٠٢ ســتثار في ال  للجن
  .ستواصل فيها القراءة الثانية لمشروع التعليق العام

  . بصيغتها المعدلة١٨اعتمدت الفقرة   - ٢٨
  ١٩الفقرة 
 قال إن عدة ممـثلين لمنظمـات غـير          :السيد أوفلاهيرتي   - ٢٩

يهـا   يخلـط ف   ١٩حكومية ذكروا في تعليقاتهم أن صياغة الفقرة        

بين الحق العام في الحـصول علـى معلومـات تهـم الجميـع وحـق                
وقـال إنـه اقتـرح    . الفرد في الاطـلاع علـى سـجلاته الشخـصية     

إمكانية الحـصول   ” إلى نهاية القسم المعنون      ١٩إما نقل الفقرة    
ــى المعلومــات  ــديلا شــاملا  “ عل ــها تع وأشــار إلى أن . أو تعديل

  .الحل الأول سيكون أسهل في التطبيق
 تؤدي الغرض منـها،     ١٩قال إن الفقرة    : السيد ثيلين   - ٣٠

فمـن الـصعب جـدا      . وينبغي الإبقاء عليهـا في موضـعها الحـالي        
التمييز بين الحصول على سـجلات عامـة وإطـلاع الفـرد علـى        

ــصية  ــجلاته الشخـ ــديلات   . سـ ــتقترح تعـ ــه سـ ولا شـــك في أنـ
  .لإدخالها على صياغة الفقرة

لديه في الأساس ما يقوله     قال إنه ليس    : السيد نويمان   - ٣١
ــرة   ــشأن الفق ــاء    ١٩ب ــيلا إلى الإبق ــل قل ــه يجــد نفــسه أمي  ولكن

عليهــا بمــا إنهــا توضــح أن الحــق في الحــصول علــى المعلومــات     
  .مستمد من مصادر متنوعة

 قال إنه يقترح، بنـاء علـى تعليقـي    :السيد أوفلاهيرتي   - ٣٢
 نقلـها  السيد ثيلين والـسيد نويمـان، الإبقـاء علـى الفقـرة وعـدم       

  .إلى قسم آخر
أشــار إلى أن العبــارة الـــتي   : الــسيد ريفــاس بوســـادا    - ٣٣

ــول  ــاهيري   ”تق ــلام الجم ــساؤل  “ حــق وســائط الإع ــارت ت أث
وقـال إنـه يـود معرفـة مـا القـرار       . بعـض الـذين أبـدوا تعليقـات    
  .الذي اتخذ لتجنب تكرارها

حــق وســائط  ”قــال إن عبــارة  : الــسيد أوفلاهــيرتي   - ٣٤
  .“حق الجهات الإعلامية”ت إلى قد غير“ الإعلام
: ورحب بالتعديل المقترح إدخالـه علـى الجملـة التاليـة            - ٣٥
ــة    ” ــصية خاطئــ ــات شخــ ــابير بيانــ ــذه الأضــ ــضمنت هــ إذا تــ
أو معالجتها بما يخـالف أحكـام القـانون، ينبغـي أن            جمعها   تم أو

وســتنتهي . “يكــون لكــل فــرد الحــق في أن يطلــب تــصحيحها
ــارة   ــة بعب ــة المعدل ــرد الحــق في   ين”الجمل بغــي أن يكــون لكــل ف
  .“التمسك بتصحيحها
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ــة        - ٣٦ ــداعي إلى إزال ــان ال ــراح الياب ــد اقت ــه لا يؤي ــال إن وق
 مـن العهـد، لا يـسقط عـن          ١٠عمـلا بالمـادة     ”: العبارة التاليـة  

وقــال إن . “الــسجين الحــق في الحــصول علــى ســجلاته الطبيــة 
  .اجتهادات وممارسة اللجنة واضحين فيما يتعلق بهذا الحق

“ يجـب ”وقال إنه يؤيد اقتراح اليابان بأن تغير كلمـة            - ٣٧
في العبارة التاليـة مـن الجملـة الأخـيرة الـتي            “ ينبغي”إلى كلمة   

ــول  ــشاور     ”تق ــة للت ــار عملي ــذلك في إط ويجــب الاضــطلاع ب
  .“تبادل المعلوماتو

قالــت إنــه رغــم اعتراضــاتها، أزيلــت  : الــسيدة شــانيه  - ٣٨
ــادة   ــارة إلى الم ــن ١٧الإش ــرة   م ــد في الفق ــق  ٣العه ــن التعلي  م

. ١٧ومن ذا اللجنـة الآن أمـام إشـارة أخـرى إلى المـادة               . العام
وهــي، مثــل الــسيد نويمــان، لــيس لــديها في الأســاس مــا تقولــه  

ولكــن إذا مــا احــتفظ بهــا،    . بــشأن إدراج الفقــرة أو إزالتــها  
ــواردة ليــست     فــلا بــد مــن أن توضــح صــياغتها أن الحقــوق ال
  .مل جميع الحقوق التي يحميها العهدأمثلة ولا تش إلا
قال إنـه ينبغـي تـصحيح العبـارة الـتي           : السيد فتح االله    - ٣٩

ــرد الحــق في طلــب تــصحيحه   ي”تقــول  ينبغــي “ كــون لكــل ف
ينبغي أن يكون لكل فرد الحق في الحـصول علـى           ”تغييرها إلى   
  .“التصحيح

: اقتــرح تغــيير العبــارة كمــا يلــي    : الــسيد إيواســاوا   - ٤٠
 يكــون لكــل شــخص الحــق في طلــب التــصحيح      ينبغــي أن”

وأشار إلى الجملـة الأولى مـن الفقـرة، فقـال           . “والحصول عليه 
. غـير ملائمـة   “ الجهة الفاعلة ”إنه حصل اتفاق على أن عبارة       

يـــشمل الحـــق في ”: واقتـــرح صـــياغة جديـــدة قريبـــة ممـــا يلـــي
حــــق يكــــون وســــائط الإعــــلام الحــــصول علــــى المعلومــــات 
وخــتم بــالقول إن . “لــى المعلومــاتالجمــاهيري في الحــصول ع

ــية    ــواردة في الحاشـ ــارة الـ ــة   ٣٨الإشـ ــة ختاميـ ــق بملاحظـ  تتعلـ
ــة ومــن ثم، يمكــن حــذفها إذا وجــد أنهــا غــير      لا بقــضية قانوني

  .ضرورية

لاحظ أن التعديلات المتعددة المقترحـة      : السيد نويمان   - ٤١
الأخيرة كانت تتعلق بمقطـع اقتـبس مباشـرة مـن وثيقـة لم يعـد                

ــم  : كــان إدخــال تعــديلات عليهــا  بالإم ــام رق ــق الع . ١٦التعلي
وربما ينبغي أن تورد اللجنة صياغة مـستوفاة مـن ذلـك المقطـع              

  .بدل اقتباسه
في تلقـي   الجمهور  ق  ـــح”ارة  ـــرى أن عب  ــه ي ــوقال إن   - ٤٢

تشير إلى حق الجمهـور     “ ما تنشره وسائط الإعلام الجماهيري    
ائط الإعــلام تقــديمها، دون في تلقــي المعلومــات الــتي تريــد وســ

وتجنبا لما يترتب على التـزام وسـائط الإعـلام          . إعاقة من الدولة  
الجمــاهيري بتوصــيل هــذه المعلومــات إلى الجمهــور مــن آثــار،   

يـشمل  ”: قال إنه يقترح تعديل نهايـة الجملـة الأولى كمـا يلـي            
ــلام      ــائط الإعـ ــق وسـ ــات حـ ــى المعلومـ ــصول علـ ــق في الحـ الحـ

 على معلومات بشأن الـشؤون العامـة،        الجماهيري في الحصول  
ــور الحـــق في الحـــصول علـــى     ــوم الجمهـ ــون لعمـ ومـــن ثم، يكـ

  .تنشره وسائط الإعلام الجماهيري ما
قال إنه يؤيد اقتراحي السيد نويمان      : السيد فليتنرمان   - ٤٣

وهـــو إذ يلاحـــظ أن تعريـــف مـــصطلح    . والـــسيد إيواســـاوا 
قـــرة غـــير واضـــح وأن الف “ وســـائط الإعـــلام الجمـــاهيري  ”

مقصود منـها أن تـشمل كافـة أشـكال الوسـائط، فإنـه يقتـرح                
  .“الإعلام”حذف كلمة 

أشـارت إلى المقطـع المقتـبس الـوارد في          : السيدة كيلر   - ٤٤
الفقرة، فقالت إنها تؤيد إيراد إشارة إلى التعليق العام مع إزالـة            

  .علامتي الاقتباس
قـــال إنـــه يـــرى أن كلمـــة : الـــسيد ريفـــاس بوســـادا  - ٤٥
ينبغي أن يكـون لكـل      ”الواردة في العبارة التي تقول      “ طلب”

. ليــست ضــرورية“ فــرد الحــق في طلــب التــصحيح أو الإزالــة 
لكــل فــرد ”ويمكــن بــدلا مــن ذلــك صــياغة العبــارة كمــا يلــي  

  .“الحق في التصحيح أو الإزالة
أشـــارت إلى مــا قالـــت إنــه تـــزاوج   : الــسيدة شــانيه    - ٤٦

ول والثـاني مـن الجملـة       غريب على مـا يبـدو بـين الـشطرين الأ          
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الأولى من الفقرة، فطلبت من المقرر تأكيد ما إذا كان الـشطر          
 في حـين    غوتييـه ضـد كنـدا     الأول من الجملة اقتبس من قـضية        
ــضية     ــن ق ــاني م ــبس شــطرها الث ــافلونوف وآخــرون ضــد   اقت م

  .أوزبكستان
قــال إنــه إذ يحــيط علمــا بــاقتراح  : الــسيد أوفلاهــيرتي  - ٤٧

ــألا   ــانيه ب ــسيدة ش ــابع     ال ــا ذات ط ــاملة، وإنم ــرة ش  تكــون الفق
: إرشادي يقتـرح إدراج عبـارة جديـدة في بدايـة الفقـرة تقـول              

ا تـرد عناصـر الحـق في الحـصول علـى المعلومـات في عـدة                 بمر”
ــارة “ فعلــى ســبيل المثــال . مــواد مــن العهــد   ،ثم تلــي هــذه العب

  .العبارة التي تتألف منها الجملة الأولى حاليا
 قالــت إنهــا تلاحــظ أيــضا أن الفقــرة   :الــسيدة شــانيه  - ٤٨

ــادة     ومــن ثم، ينبغــي إعــادة  ١٧تتــضمن إشــارة وجيهــة إلى الم
  .٣إدراج هذه المادة في القائمة الواردة في الفقرة 

الحــق في طلــب   ”وانتقلــت إلى الحــديث عــن عبــارة      - ٤٩
ــها الـــتي   “التـــصحيح ، فأعربـــت عـــن تفـــضيلها لـــصيغة تعديلـ

ا يفيـد أن لكـل فـرد الحـق في           اقترحها السيد ريفاس بوسادا، بم    
وقالت إنه يجب كـذلك، إزالـة علامـات         . أن تصحح سجلاته  

  .الاقتباس من الجزء الأوسط من الفقرة
ــا     - ٥٠ ــسيد إيواسـ ــراح الـ ــد اقتـ ــا تؤيـ ــة ووقالـــت إنهـ ا بإزالـ

  .٣٨ الحاشية
ــارة     - ٥١ ــن عبـ ــديث عـ ــت إلى الحـ ــائط  ”وانتقلـ ــق وسـ حـ

ــا الإعــلام الجمــاهيري  ــى المعلوم ــدت “ت في الحــصول عل ، فأب
موافقتها على الصياغة التي يقترحهـا الـسير نايجـل رودلي، الـتي             

 “الحق في إلـزام وسـائط الإعـلام الجمـاهيري         ”تقول بالتحديد   
   .باستيفاء إجراءات معينة

وفيما يتعلـق بتعليـق الـسيد نويمـان علـى الجـزء الأخـير               - ٥٢
من الجملة الأولى، قالت إن الحاشية تقدم إشـارة واضـحة وأن            
أي قــارئ عــادي لــن يفــسرها بأنهــا تعــني أن وســائط الإعــلام   

ــور   ــات إلى الجمهــ ــديم المعلومــ ــة بتقــ ــا  . ملزمــ ــه، توخيــ إلا أنــ

الحـق  ”للتوضيح، تقترح تغيير العبارة ليكون نـصها كمـا يلـي            
وبالإضـافة إلى ذلـك، ينبغـي أن        . “في تلقي ما تنشره الوسائط    

 في   مـن موضـع ورودهـا      “الإعـلام الجمـاهيري   ”تحذف عبـارة    
  .الجملة الأولى

وقالت إنه لا يوجد تأييد لحذف الجملة التي تشير إلى            - ٥٣
حق السجناء في الاطلاع علـى سـجلاتهم الطبيـة، ولهـذا، فإنـه              

  .من ثم سيحتفظ بها
  . بصيغتها المعدلة١٩اعتمدت الفقرة   - ٥٤

، واســـتؤنف في ١٥/١٦علـــق الاجتمـــاع في الـــساعة   
  .٣٥/١٦الساعة 

  ٢٠الفقرة 
قـال إنـه ورد اقتـراح بالاستعاضـة         : السيد أوفلاهيرتي   - ٥٥

ويفـضل أن   ”، بعبـارة    “من قبيل ”في الجملة الأولى عن عبارة      
وأوضــح قــائلا إن هــذه الــصياغة اخــتيرت لبيــان أن . “ يكــون

التــشريع لــيس شــرطا بموجــب العهــد، وأنــه لا يعكــس موقــف 
وقــال إنــه يــرى أن اللجنــة ينبغــي أن تتجاهــل التغــيير   . اللجنــة
  .المقترح
  .وقد تقرر ذلك  - ٥٦
 قـال إنـه ورد اقتـراح ببـدء الفقـرة            :السيد أوفلاهيرتي   - ٥٧
 بتذكير الحكومة بـضرورة أن تـضع المعلومـات في متنـاول             ٢٠

العمــوم وأن تعــزز ثقافــة الانفتــاح، وذلــك بــأن تــدرج بعــد        
ينبغــي للــدول ”العبــارة الــواردة في الجملــة الأولى والــتي تقــول 

أن تضع على نحو اسـتباقي في       ”أخرى تقول   عبارة  “ الأعضاء
متناول العموم المعلومات المتعلقة بسير عملها، إضـافة إلى غـير           

  .“ذلك من المعلومات التي تهم الجميع
وقال إن كلا من كندا وأستراليا طلب الاستعاضـة في            - ٥٨

ــة    ــن كلمـ ــة عـ ــة الثانيـ ــسرعة”الجملـ ــة “ بـ في الوقـــت ”بكلمـ
  .“المناسب
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ن إحــدى المنظمــات غــير الحكوميــة    ومــضى يقــول إ   - ٥٩
ــول      ــارة تقـ ــة عبـ ــة الثالثـ ــة الجملـ ــضاف في نهايـ اقترحـــت أن تـ

لمراعــاة “ وكــذلك في حــالات عــدم الاســتجابة إلى الطلــب  ”
  .ضرورة الطعن في حالة ما إذا صرف النظر عنه

واقترح العديد مـن الـذين أيـدوا تعليقـات الاستعاضـة              - ٦٠
هيـز طلبـات الحـصول      رسـوم تج  ”في الجملة الرابعـة عـن عبـارة         

ــات ــول “ علـــى المعلومـ ــأخرى تقـ ــوم الحـــصول علـــى  ”بـ رسـ
لبيـــان أن الحكومـــة لا تجمـــع رســـوما إلا مقابـــل “ المعلومـــات

  .خدمات قدمتها
ــيلين   - ٦١ ــة الرابعــة   :الــسيد ث ــرح أن تحــذف مــن الجمل  اقت

  .درءا لأي تأويل“ تجهيز”كلمة 
ن  اقتـرح إدراج جملـة ثالثـة عـن الطعـو        :السيد نويمـان    - ٦٢

تــأتي منطقيــا بعــد الجملــة الخامــسة وتتحــدث عــن ضــرورة أن   
  .تقدم السلطات تفسيرا للرفض

في “ فوريــة”كلمــة إضــافة اقتــرح : الــسيد إيواســاوا  - ٦٣
  .“سهلة”الجملة السادسة من الفقرة بعد كلمة 

تساءلت عما أدى إلى إدراج مـسألة       : السيدة موتوك   - ٦٤
  .الرسوم في الوثيقة

ــسيد أوفلاهـ ــ  - ٦٥ ــد    : يرتيالـ ــوم قـ ــسألة الرسـ ــال إن مـ قـ
أدرجــت أثنــاء القــراءة الأولى لمعالجــة مــسألة الارتفــاع الكــبير   
لتكاليف الحصول على المعلومات في الكثير من الدول بدرجـة          

  .تضعها فعلا في غير متناول المواطنين
  . بصيغتها المعدلة٢٠وأقرت الفقرة   - ٦٦

  فقرات إضافية بشأن المبلغين عن المخالفات
 قــال إن عــددا مــن الــذين أبــدوا   :الــسيد أوفلاهــيرتي  - ٦٧

تعليقـــات قـــد طلبـــوا إدراج فقـــرة إضـــافية عـــن المـــبلغين عـــن  
ـــالمخالفـــات تنطب ـــق علـــى عــ ــادة فئـــات ــ ــدنيين كـ لموظفين مـ

وقال إنـه رغـم أنـه ينظـر بعـين العطـف إلى الاقتـراح،                . وجنود

فإنه يرى أن اللجنة ليس لديها أسـاس كـاف في ممارسـتها وفي      
ــذا       ــشأن هـ ــصلة بـ ــياغة مفـ ــع صـ ــاف لوضـ ــاس كـ ــد أسـ العهـ

  .الموضوع
أيـد القـول بأنـه ينبغـي ألا تـضع اللجنـة             : السيد ثيلين   - ٦٨

قانونا بشأن هذه المسألة الهامة ما لم يكن لـديها أسـاس تـستند     
  .إليه في سنّه

 قالـت إنهـا سـتعتبر أن اللجنـة لا تـود إضـافة               :الرئيسة  - ٦٩
  . المخالفاتفقرة أخرى بشأن المبلغين عن

  .وقد تقرر ذلك  - ٧٠
  ٢١و ) تابع (١٤الفقرتان 

مـا أشـار إليـه في جلـسة         لقال إنـه مث   : السيد إيواساوا   - ٧١
متطابقتـــــان في تــــرد جملتــــان   ، (CCPR/C/SR.2788)ســــابقة  

ــرتين  ــذا    ٢١ و ١٤الفقـ ــع هـ ــل مـ ــة التعامـ ــن كيفيـ ــأل عـ  وسـ
  .التكرار
في رمـان   الـسيد فلينت   قال، وأيـده     :السيد أوفلاهيرتي   - ٧٢

 سـتفرغ كـثيرا     ٢١قوله إنـه لا ضـرر مـن التكـرار وإن الفقـرة              
  .من محتواها إذا حذفت الجملتين

الإبقـاء علـى    تـودّ   قالت إنها تعتبر أن اللجنـة       : الرئيسة  - ٧٣
  .٢١ و ١٤الجملتين متكررتين في الفقرتين 

  .وقد تقرر ذلك  - ٧٤
ــه : الــسيد أوفلاهــرتي  - ٧٥ ــراح بإضــافة في قــال إن  ورد اقت

. تعريـــف وســـائط الإعـــلام   في محاولـــة لتوســـيع  ٢١الفقـــرة 
الــذي اتخذتــه قــرار الوحــسب رأيــه، أصــبح التغــيير زائــدا بعــد  

لـذا، فهـو يقتـرح      و.  مكـرر  ١٦بـشأن الفقـرة     قبل قليل   اللجنة  
  .أن تصرف اللجنة نظرها عنه

  .وقد تقرر ذلك  - ٧٦
ــاوا  - ٧٧ ــسيد إيواسـ ــرح حـــذف : الـ ــارة اقتـ ــدول ”عبـ للـ

  .٢١في الجملة الأخيرة من الفقرة اردة الو “الأعضاء
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استفسر عما يـستدعي حـذفها بمـا        : السيد أوفلاهرتي   - ٧٨
  .لدول الأعضاءأن التعليقات العامة توجه دائما إلى ا

قالـــت إن التعليقـــات العامـــة للجنـــة  : الـــسيدة شـــانة  - ٧٩
 مــن ٤٠أنهــا تــصدر وفقــا للمــادة إنمــا ليــست عمــلا أكاديميــا و

لفـــت نظـــر الـــدول الأعـــضاء إلى و لغـــرض صـــريح هـــالعهـــد 
، ٢٥التعليـق العـام رقـم    ثم إن . تورده في تقاريرهـا يجب أن   ما

ــضاء    ــدول الأعـ ــرة إلى الـ ــه مباشـ ــرة، يتوجـ ــذكور في الفقـ . المـ
  .دون تغيير ٢١واقترحت ترك الفقرة 

  .وقد تقرر ذلك  - ٨٠
دون ”عبــارة موضــع نقــل اقتــرح : الــسيد فلينترمــان  - ٨١

  .في الجملة الثالثة إلى آخر الجملةردة  الوا“رقابة أو تقييد
  . بصيغتهما المعدلة٢١ و ١٤اعتمدت الفقرتان   - ٨٢

  ٢٢الفقرة 
ــسيد إيواســاوا   - ٨٣ ــة الأخــيرة يجــب أن   : ال ــال إن الجمل ق

ــت         ــا دام ــرة، م ــن الفق ــة م ــة الثاني ــد الجمل ــة بع ــأتي في الحقيق ت
هـو إذ يلاحـظ أنهـا طويلـة جـدا، يقتـرح             و. الجملتان مرتبطتان 

بعبــارة تقــول إلى جملــتين وأن تُــستهل الجملــة الثانيــة يمها تقــس
  .“لهذا السبب”
 . بصيغتها المعدلة٢٢اعتمدت الفقرة   - ٨٤

  ٢٣الفقرة 
قلقهــا قــال إن كنــدا عــبرت عــن  : الــسيد أوفلاهــرتي  - ٨٥
قـد يـثير    على مبرر يحتكم إليه     ذكر السلامة العامة كمثال     لأن  

لــدواع تتعلــق بالــسلامة تنـشأ  الحــالات الــتي أنــواع اللـبس لأن  
ــدوافع تتعلــق بالنظــام العــام       ــة ربمــا تنــشأ أيــضا ل وهــو . العام

يؤيد هذا الاقتراح لأنه يرى أنه قـد أصـبح واضـحا الآن أن               لا
المـــسألة الأساســـية لا تتعلـــق هنـــا بحالـــة الأمـــر الواقـــع، وإنمـــا   

  .بالأساس المبرر

، يؤيـده ه كنـدا، والـذي   قدمت ـالثاني الذي أما الاقتراح     - ٨٦
عناصــر تــستبق مــا دامــت الفقــرة هــو، فهــو مقتــرح مــؤداه أنــه 

فلا بد من إيراد إشـارة محـددة        سيتم فحصها بالتفصيل لاحقا،     
ــدأ التناســب،  إلى  ــه  مب ــشار إلي ــة ضــمنيا الم ــر”في كلم ، “تبري

أن تــدرج واقتــرح . صــراحةلا بــد مــن التنــصيص عليــه ولكــن 
 يجــب”:  نــصها كمــا يلــيجملــة جديــدة “تبريــر”بعــد كلمــة 

  .“أيضا أن تتوافق القيود مع مبدأ التناسب
قـال وأيـده الـسيد نيومـان والـسيدة           :السيد إيواساوا   - ٨٧

لاحــظ أن دســاتير بعــض الــدول قــد تقيــد  شــانيه في قولــه إنــه 
يكـون   وبينمـا لا . الـسلامة العامـة   لـدواع تتعلـق ب    حرية التعـبير    

ذلك بالضرورة متعارضا مع العهـد، فـإن المثـال المـذكور لـيس          
ــدام حــذف يؤيــد المقتــرح الــداعي إلى  وبالتــالي فهــو . ثــالا جي

  .عدم ذكر أي مثال و“السلامة العامةك”عبارة 
ــسيد أوفلاهــرتي   - ٨٨ علــى توافــق آراء لاحــظ وجــود  : ال

 وإنهــاء الجملــة عنــد كلمــة “الــسلامة العامــةك”حــذف عبــارة 
  .“العهد”
إشـارة إلى  قـال إنـه لا يعـارض إضـافة       : السيد نيومان   - ٨٩
الاختبـار  الإشـارة إلى    مباشرة بعد   إيرادها  أ التناسب، لكن    مبد

الصارم للمبررات قد يعطي الانطباع المُضلِّل بأن ثمة اختبـارين          
 في جملة تتطـرق إلى    “كذلك”ومن شأن تضمين كلمة     . اثنين

مـن قبـل    واللجنـة قـررت     . مبدأ التناسـب أن يـثير اللـبس أيـضا         
التعــبير المــشمولة أشــكال حريــة إلى إضــافة الإشــهار التجــاري 

من منطلق أنه ربما يتعرض للتقييـد أكثـر ممـا يتعـرض             بالحماية،  
وتـساءل عـن الـشكل الـذي قـد تتخـذه            . الخطاب السياسي له  

حـسب تعريفهـا    حرية التعـبير    وقال إن   . القيود على المعلومات  
نص عليــه تــفي مــشروع التعليــق العــام تــشمل كــل مــا   الــوارد 
ــادة ــا ينبغــي نقــل م . ١٩ الم ــرة  وربم ــة إلى الفق  ٣٥وضــع الجمل

ثم إن الجملـة الأخـيرة المتـضمنة للعبـارة          . بمبدأ التناسب المتعلقة  
شــواغل تــثير  “مرتبطــة مباشــرةويجــب أن تكــون ”الــتي تقــول 

  .مماثلة
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ه سيكون مـن المفيـد إضـافة جملـة         قال إن : السيد ثيلين   - ٩٠
التـشديد علـى   ، لأن ذلـك سيـساعد علـى    تتعلق بمبدأ التناسـب  

  .ب تقديم ما يثبت أن القيود ضروريةأنه يج
 جــزء مــن ٢٣لاحــظ أن الفقــرة : الــسيد أوفلاهــرتي  - ٩١

في نهاية المطـاف كـل      لبحث طويل بشأن القيود يراعي      مقدمة  
قـد يـدفع عــدم   و. ١٩ مــن المـادة  ٣عنـصر مـن عناصـر الفقـرة     
 إلى مبدأ التناسـب القـارئ إلى        ٢٣وجود أي إشارة في الفقرة      

تغييـب التفـصيل لاحقـا      ئية تعـالج في موضـع       عدم التنبه إلى جز   
الجملــة الاستعاضــة عــن  واقتــرح . في مــشروع التعليــق العــام  

يجـب أن   ”: المتعلقة بالاختبار الصارم للمبررات بالجملة التاليـة      
  .“تخضع القيود لمبدأ التناسب

قال إنه يقتـرح في الـسطر الرابـع         : السير نايجل رودلي    - ٩٢
نـصها  لمفهومين في جملـة واحـدة       ا جمع كلا من     ٢٣من الفقرة   
يجــب أن تكــون القيــود مــبررة تبريــرا صــارما في   ”: كمــا يلــي

 كمـا يمكـن إلغـاء الجمـل         .“إطار مبـدأي الـضرورة والتناسـب      
  .التي تصف اختبارات المبررات

مقتـرح الـسير نايجـل      قالـت إنهـا تؤيـد       : السيدة شـانيه    - ٩٣
ن تعكــس المتعلقــة بــالفحوى يجــب أوالحــوافز فــالقيود . رودلي

الـتي يغلـب   ؛ وفي الحـالات  ٣ في الفقـرة  هو المنـصوص عليـه    ما
لا بـد مـن     و. ، ينبغي تطبيق مبدأ التناسـب     عليها الجانب الذاتي  

مبـدأ التناسـب عنـد هـذه النقطـة، لأن الفقـرة             إيراد إشـارة إلى     
  . تأتي في موضع بعيد جدا٣٥
مـــصطلح أعـــرب عـــن قلقـــه لأن   : الـــسيد نيومـــان   - ٩٤
 قد يعبر ضـمنيا عـن الحاجـة إلى     “رم للمبررات الاختبار الصا ”

وبينمـا  . لتناسـب لمبـدأ ا  الاختبـار العـادي     الذهاب إلى أبعد من     
صــرامة أكــبر مــن المعتــاد في ضــرورة إعمــال قــد يــرى الــبعض 

المستـصوب تعمـيم هـذا      سياق الخطـاب الـسياسي، فلـيس مـن          
ــة المندرجــة في إطــار      ــع الأفكــار والآراء الذاتي ــى جمي ــر عل الأم

  . التعبيرحرية

قال إن لديه انطبـاع بـأن اللجنـة         : السير نايجل رودلي    - ٩٥
قـــد خففـــت أصـــلا القيـــود علـــى الإشـــهار التجـــاري عنـــدما  

ومـــن شـــأنها أن تتـــضمن أيـــضا  ”: ةالتاليـــالعبـــارة اســـتعملت 
ويمكن لاختبـاري الـضرورة والتناسـب أن يـستخدما        . “[...]

تـدَّت بمفهـومي    واللجنـة دائمـا مـا اع      . عرقلتـها  وألتبرير القيود   
الحاجــة إلى (والتناســب ) الحاجــة إلى القيــام بالعمــل(الــضرورة 

في ) قيــــاس عمــــل معــــين مقارنــــة بالهــــدف في ســــياق معــــين
ــهاداتها  ــها  اجتـ ــة منـ ــول  محاولـ ــع تحـ ــتثناء لمنـ ــدة، إلى الاسـ قاعـ

  .هي الحالة في الكثير من البلدان كما
 “درجــة التــدقيق”قــال إن مفهــوم : الــسيد إيواســاوا  - ٩٦
جد في اليابان كما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتـالي          يو

. “الاختبـار الـصارم  ”من عبـارة    السيد نيومان   قلق  فهو يتفهم   
وباعتبــار أن القيــود ينبغــي أن تتناســب والمــصالح الــتي تحميهــا،  

رسم خط فاصل بـين مـا هـو إشـهار تجـاري             يمكن بالفعل   فإنه  
 كـرة التـدرُّج،   التناسـب يُجـسد ف    حيـث إن    . وخطاب سياسي 

فهـوم الاختبــار  فإنـه لا يـساوره القلـق بالـضرورة مـن الأخـذ بم      
  .الصارم للتناسب

ــرتي   - ٩٧ ــسيد أوفلاه ــد   : ال ــه يؤي ــال إن ــاوا  ق ــسيد إيواس ال
، يمكــن إضــافة ٣٥ولاحــظ أنــه عنــدما تنــاقش اللجنــة الفقــرة   

ففـي رأيـه،    . جملة تتعلق بأشكال التعبير الأقل إثارة للحساسية      
الإشــارة إلى ضــرورة النظــر عــن صــرف لمفيــد قــد يكــون مــن ا

الاختبـار  التي تتحـدث عـن      الجملة  كذلك حذف   ، و “التبرير”
أنها تضفي عليه مزيدا مـن التعقيـد لـيس          ا  بمالصارم للمبررات،   

لـضرورة  لمبـدأي ا  اختبـارين صـارمين     أقله أنهـا تـستدعي إجـراء        
  .والتناسب

لجنـة  أن أعـضاء ال   من ذلـك    قالت إنها تفهم    : الرئيسة  - ٩٨
  . السيد أوفلاهرتيااقترحهالصياغة التي يودون قبول 

  .وقد تقرر ذلك  - ٩٩
ــانيه  - ١٠٠ ــسيدة شـ ـــلاحظ: الـ ـــت أن الــ ــا  ـــ ــا مـ دول غالبـ

إلزامهـا  لتقييد حرية التعبير، فاقترحت  تتذرع بأبسط الأسباب    
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الات التقييدية في تقاريرهـا     ـــك الح ــتلل ل ــرد مفص ـــم س ــبتقدي
  .إلى اللجنة

قــال إن مقتــرح الــسيدة شــانيه : الــسير نايجــل رودلي - ١٠١
ــصلح ــا ي ــة  ل تمام ــارير الدوري ــى   لتق ــردود عل ــصلح لل ــه لا ي لكن

  .المسائلالأسئلة المطروحة في قائمة 
 تُـستخدم أصـلا     ٨قال إن الفقـرة     : السيد أوفلاهرتي  - ١٠٢

ء بأنـه يجـب عليهـا أن تأخـذ في الاعتبـار      الدول الأعضا لتذكير  
 فيمــا يتعلــق بتقــديم ٤٠بموجــب المــادة لمنوطــة بهــا الالتزامــات ا

وعنـــد . ، جميـــع العناصـــر الـــواردة في التعـــاليق العامـــةالتقــارير 
جملة في تلك الفقرة تطلـب مـن الـدول          إدراج  الاقتضاء، يمكن   

ــادة      ــب المـ ــدمها بموجـ ــتي تقـ ــارير الـ ــبين في التقـ ــة ٤٠أن تـ  أيـ
. ينــهاحريــة التعــبير في إطــار قوانفرضــتها علــى تقييــدات عامــة 

ربمـا يكـون مـن المفيـد        على غرار مـا اقترحتـه الـسيدة شـانيه ف          و
وطلــب إلى أمينــة اللجنــة  . ٢٣تكــرار هــذا الإلتــزام في الفقــرة  

  .٨قراءة نص الفقرة 
 ٨نص الفقـرة    قرأت  ): أمينة اللجنة  (السيدة فوكس  - ١٠٣

  .بصيغتها المعدلة
 لا معـنى    “أسباب”قال إن كلمة    : السيد أوفلاهرتي  - ١٠٤
 أو كلمــة “مــسائل”ا وأن هنــاك حاجــة لاســتعمال كلمــة  لهــ

تعكــس المقترحــات الــتي واقتــرح إضــافة جملــة مــستقلة  . مماثلــة
  .طرحت قبل قليل

يجـب  ”وصف الصياغة الـتي تقـول       : السيد إيواساوا  - ١٠٥
  . بأنها ركيكة نوعا ما“أن تُبرَّر ضرورتها بالنسبة للدولة

ــرتي  - ١٠٦ ــسيد أوفلاهــ ــرة : الــ ــظ أن الفقــ ــدت لاحــ  أعيــ
ـــا، وأنـــــبمجملهالآن ا ـــــصياغته يــصبح ، “٣الفقــرة ”ه بعــد ــ

ن علـــيهم الامتثـــال للاختبـــارين ــــــيتعي”: يـــــص كمـــا يلـــــالن
ـــلمبن ـــالـــصارمي ـــرورة والتناســلـــضدأي اــ ــة . “بــ ــا الجملـ أمـ

  .فتحذفلاحقة لا

تـرد بعـد    اقترح أن تقرأ الجملة التي      : السيد إيواساوا  - ١٠٧
 “لــضرورة والتناســبلمبــدأي ابــارين الــصارمين الاخت”عبــارة 
لا يسمح بتطبيق التقييـد علـى أسـس لا تحـددها          ”: تقولجملة  

، وإن كــان مــن شــأنها أن تــبرر القيــود المطبقــة علــى   ٣الفقــرة 
  .“حقوق أخرى مشمولة بحماية العهد

وإن ”الـتي تقـول     قـال إن الجملـة      : السيد أوفلاهـرتي   - ١٠٨
ــك الأســس أن ت ــ    ــن شــأن تل ــى   كــان م ــة عل ــود المطبق برر القي

  . ستعبر عن الفكرة بشكل أوضح“... حقوق أخرى
  . بصيغتها المعدلة٢٣اعتمدت الفقرة  - ١٠٩

  ٢٤الفقرة 
قال إن اللجنة نـسيت أن تـضيف        : السيد أوفلاهرتي  - ١١٠

ــل الدول ــ  إشــارة إ ــة مــن قب ــة المطبق ة، لى الاســتراتيجيات الوقائي
مقترحـا بإضـافة جملـة     تلقـى   مـن العهـد، وأنـه   ١٩وفقا للمادة   

ــة   ”: تقــول يــتعين علــى الــدول الأعــضاء أن تتخــذ تــدابير فعال
أصــــوات للحمايــــة مــــن الاعتــــداءات الراميــــة إلى إســــكات  

قـال إن   و. “الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعـبير       
عبـارة في نهايـة الجملـة    لجنة الحقوقيين الدوليـة اقترحـت إضـافة         

  .“ القضاة والمحامينوكذلك”: الرابعة نصها كما يلي
نــه، فــضلا عــن ذلــك، تــود كنــدا أن قــائلا إأضــاف و - ١١١

مـرتكبي الجـرائم    ”، قبـل    “، وعند الإقتضاء  ...”الجملة  تدرج  
ورغـــم أنـــه يـــرى أن   .  في الجملـــة الأخـــيرة “...الملاحقـــين 

مــرتكبي التعــرف علــى تأخــذ عــادة مجراهــا إذا مــا تم  الملاحقــة 
واقترح معلق آخـر    .  مخالف الجرائم، فقد ذهبت كندا إلى رأي     

كلمـــة  بعـــد “الوســـائط الإعلاميـــة الأخـــرى”عبـــارة إضـــافة 
  . في الجملة الثالثة“الصحفيين”

إضـافة جملـة متعلقـة بآليـة        يؤيد  قال إنه   : السيد ثيلين  - ١١٢
بـــإدراج عبـــارة   مقتـــرح لجنـــة الحقـــوقيين الدوليـــة    والوقايـــة 

  .“وكذلك القضاة والمحامين”
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عبـــــارة يفـــــضل  قـــــال إنـــــه  :الـــــسيد إيواســـــاوا  - ١١٣
  .“الاستراتيجيات الوقائية”

ــرتي  - ١١٤ ــسيد أوفلاه ــة    : ال ــرة بجمل ــرح اســتهلال الفق اقت
وقـال إن العبـارة الـتي اقترحتـها         . حول الاستراتيجيات الوقائية  
يـتعين علـى الـدول الأعـضاء أن         ”المنظمة غير الحكومية تقـول      

إلى إسـكات  تتخذ تدابير فعالة للحماية من الاعتداءات الرامية     
 . “الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبيرأصوات 

لجنـــة  يؤيـــد اقتـــراح  قـــال إنـــه  : الـــسيد ســـالفيولي  - ١١٥
 مـــن يـــرى أنوهـــو لا . ١٩الحقـــوقيين الدوليـــة بـــشأن المـــادة 

هامـشا  الأخذ بالاقتراح الذي قدمته كندا، لأنه يترك        المناسب  
قبيـل في التعليـق     أوسع مما ينبغي، ولأن تضمين نص من هـذا ال         

  .العام لن يكون مناسبا
المقترح المتعلـق بالمـادة     تؤيد  قالت إنها   : السيدة شانيه  - ١١٦
القــضاة ”عبــارة  ومقتــرح لجنــة الحقــوقيين الدوليــة بإضــافة ١٩

أن بعـض الـزملاء الإيطـاليين والإسـبان      ولاحظـت   ،  “والمحامين
ا لتــــسريبهم معلومــــات عــــن   ظــــثمنــــا باهأن دفعــــوا ســــبق 
  .نسانالإ حقوق
تـثير  قال إن صياغة الجملـة الـتي        : السير نايجل رودلي   - ١١٧
 قـد تحتمـل     “اعتـداء ”فكلمـة   . حكومة كندا تثير إشـكالا    قلق  

ولا ينـتج بالـضرورة     . أعمـال عنيفـة   معاني كثيرة، ليست كلها     
 الأمثـال الـتي ذكرتهـا       عن أشكال أخرى مـن الترهيـب، ومنـها        

لي، قـد تكـون حكومـة       ، مسؤولية جنائيـة؛ وبالتـا     السيدة شانيه 
وربمـا يتعلـق الأمـر فقـط بتوضـيح مـتى            . كندا محقة بهذا الصدد   

  . واجبة التطبيق“الملاحقة”تكون 
لاحـــظ أن هنـــاك إجمـــاع علـــى : الـــسيد أوفلاهـــرتي - ١١٨

، ١٩وقائيــة، وفقــا للمــادة إشــارة إلى الاســتراتيجيات الإضــافة 
، “القـضاة والمحـامين   ”في مستهل الفقرة، وعلـى إضـافة عبـارة          

 وعلـــى إعـــادة “الإعلامـــيينوســـطاء ال”عبـــارة إدراج وعلـــى 
  .الصياغة كما اقترحتها كندا

تفهم مــا تريــد حكومــة تــقالــت إنهــا : الــسيدة شــانيه - ١١٩
ــدا  ــهكن ــصياغة ، ولا ينبغــي قول ــع ال ــه في بعــض  . تميي ــدو أن ويب

. الأشـخاص المـسؤولين   ملاحقة  الحالات، لا يكون من الملائم      
. أو عــدمهاالملاحقــة مــر علــى مــسألة  يجــب أن يقتــصر الأ ولا

وكما ذهب إلى ذلك الـسير نايجـل رودلي، ينبغـي التوصـل إلى            
ــة  . الــصياغة الــصحيحة التعــرف علــى ويــتعين أن تتــاح إمكاني

الجهات المسؤولة والتحقيق بشأنها دون التنـصيص علـى فكـرة           
  .الملاحقة
ــساءل: رــــالــسيدة كيلي - ١٢٠ ا إذا كــان يــتعين  ـــــت عمــت
ــكذل ــل الوقك ـــ ـــإدراج عامـ ـــفت ــ ـــي الجملــ ــت . ةـــ واقترحـ

ــصياغ ـــالتالية ـــال ــا    ”: ةـ ــصرامة ودونم ــشأنها ب ــق ب ــتعين التحقي ي
ـــ، حي“تــأخير لا موجــب لــه  ث أن التوقيــت يعــد مــشكلة في  ـ

  .بعض الدول
لاحــظ أن الــصياغة اللغويــة الــتي : الــسيد أوفلاهــرتي - ١٢١

تابعـة انتقائيـة    جاءت في المقتـرح الكنـدي الحـالي قـد تتـضمن م            
فليـــست كـــل أصـــناف . قـــد تعتـــرض عليهـــا اللجنـــة كـــذلك

. الإعتــداء تجــد لهــا معالجــة مناســبة مــن خــلال القــانون الجنــائي
ــالي   ــبير التـ ــتعمال التعـ ــة اسـ ــول الممكنـ ــن الحلـ ــق  ”:ومـ التحقيـ

بصرامة وفي الوقت المحدد، وعند الإقتضاء، التعامـل     ]فيها/فيه[
  .“ئيمن خلال النظام القضا] معها/معه[

اقترح بدء الجملة الأخـيرة بـالتعبير       : السيد فلينترمان  - ١٢٢
التخويــف كــل ادعــاء باســتعمال العنــف أو أشــكال   ”: التــالي

  .“... الأخرىالمادي أو المضايقات 
عتـــداءات تتخـــذ لاحـــظ أن الا: الـــسيد أوفلاهـــرتي - ١٢٣

أشكالا مختلفة وأنها قد تشمل التهديـد باسـتعمال العنـف ضـد             
الاعتـداءات  ”: الـصياغة التاليـة   اقترح استعمال   فرة،  الأسأفراد  
ـــوأعم ـــال التخويــ ـــات التـــف والمــضايقــ ـــي يعاقــ ـــب عليهــ ا ــ

  .“القانون الجنائي
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توخي الوضوح فيما يتعلـق  أكدت ضرورة   : الرئيسة - ١٢٤
طــابع عنيــف بالحــالات الــتي لا تكــون فيهــا الاعتــداءات ذات  

  .ئييعاقب عليها القانون الجنا أو
 “اعتـداء ”كلمـة  قلقـه لأن  عـبر عـن   : السيد نيومـان   - ١٢٥

ــرة،        ــن الفق ــة م ــزاء مختلف ــاين في أج ــشكل متب ــسير ب ــة للتف قابل
وإنما قد يكـون لـه      فحسب،  لبس  حالات  لا يتسبب في     قد مما

  .أيضا دخل في الآثار المترتبة عليه
ــرتي  - ١٢٦ ــسيد أوفلاهـــ ــيرة  : الـــ ــة الأخـــ ــال إن الجملـــ قـــ
سيـصبح واضـحا    ،  “جميع الاعتـداءات  ” تضمنت عبارة  ما إذا

الحـالات المـذكورة آنفـا    لا تتعدى  أن أنواع الاعتداءات المعنية     
في الفقـــرة، أي الاعتقـــال التعـــسفي، والتعـــذيب، والتهديـــد     

  .، والقتلبالقتل
ــتم اســتعمال هــذه الــصياغة   : الرئيــسة - ١٢٧ اقترحــت أن ي

  .أعضاء اللجنةالذي يبديه لتجاوز استمرار التردد 
قـال إنـه، في هـذه الحالـة، تـصبح           : السيد أوفلاهـرتي   - ١٢٨

النقطة التي تريد كندا إبرازها واضحة وبالتالي فلـيس ضـروريا           
  .التي اقترحتهااستعمال الصياغة 

  . بصيغتها المعدلة٢٤اعتمدت الفقرة  - ١٢٩
  .٥٥/١٧سة في الساعة لرُفعت الج  
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	15 - السيد فتح الله: قال إنه يعترض على إضافة عبارة ”تهم الجميع“ بعد كلمة ”المعلومات“ في الجملة الأولى، لأنها تتعارض مع المادة 19، التي تشير بشكل عام إلى ”المعلومات والأفكار بمختلف أنواعها“. وقال إنه لا يزال يعترض على التعديل الذي تقترح كندا إدخاله على الجملة الأولى. وختم بالقول إنه لا يؤيد الاقتراح الداعي إلى الإشارة إلى العبارة التي تقول ”كافة فروع الحكومة“ بدلا من الإشارة إلى العبارة التي تقول ”كافة مستويات هيئات وأجهزة الدولة، بما في ذلك القضاء“ في الجملة الثالثة، إذ أن العبارة الجديدة تستثني القضاء والبرلمان. واقترح إما ترك الجملة الثالثة بصيغتها الأصلية، أو إيراد إشارة محددة إلى القضاء والبرلمان، وهو ما يغطي فروع الحكم الثلاثة جميعها.
	16 - السيد أوفلاهيرتي: اقترح إقرار الاقتراح الكندي لتبديد شواغل الدولة العضو. وقال إنه ينبغي حذف كلمة ”العامة“ الغامضة الواردة في الجملة الأولى وكلمة ”جميع“ الواردة في الجملة الثانية. أما بالنسبة للجملة الثالثة، فهو يفضل الرجوع إلى الصياغة الأصلية التي اقترحها السيد ثيلين، إذ أن كلمة ”الحكومة“ قد تثير بعض اللبس. وختم بالقول إنه يفضل عدم إضافة تفاصيل أخرى في الفقرة 18 باعتبار الممارسة المحدودة جدا التي توفرت للجنة حتى الآن.
	17 - السيد فتح الله: قال إنه بالرغم من أنه يؤيد حذف كلمة ”العامة“ والاقتراح الداعي إلى عدم إضافة عبارة ”تهم الجميع“ في الجملة الأولى، فإنه لا يؤيد التعديل الذي تقترحه كندا، لأن هناك قسما كاملا بشأن تطبيق الفقرة 3 من المادة 19، يرد فيما بعد في موضع آخر من مشروع التعليق العام. وإذا كانت اللجنة تريد أن تكون متسقة مع نفسها في جميع أجزاء المشروع، فإنه يمكنها أن تختار حذف أي إشارة مماثلة في الفقرات الأخرى. أما بالنسبة للجملة الثالثة من الفقرة، فإنه لا يزال يود الإبقاء على الإشارة إلى العبارة التي تقول ”هيئات الدولة وأجهزتها“.
	18 - السير نايجل رودلي: قال إن عبارة ”جميع فروع الحكومة“ تتسق مع الصياغة التي تستخدمها اللجنة في الفقرة 4 من التعليق العام رقم 31، ومن ثم فهي تناسب أيضا المشروع الحالي. ففي اللغة الإنكليزية، لا تعني كلمة ”Government“ الإدارة الحكومية فقط، وإنما تعني أيضا السلطات الثلاث - القضائية والتشريعية والتنفيذية. وفيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى إضافة عبارة ”تهم الجميع“ في الجملة الأولى، قال إن من المهم أن يوضع في الحسبان أن جميع الدول لم تحقق نفس المستوى فيما يتعلق بالحصول على المعلومات. غير أن إدراج هذه الصياغة لا تعطي للحكومات سلطة تقرير ما يهم الجميع وما لا يهمهم.
	19 - السيد ثيلين: قال إن حذف كلمتي ”العامة“ و ”جميع“ في الجملتين الأولى والثانية على الترتيب، يجعل الحق في الحصول على المعلومات يبدو وكأنه حق انتقائي يشمل معلومات دون غيرها. ونظرا لأن اللجنة لا تزال تناقش النطاق العريض لتطبيق الحق في الحصول على المعلومات، لا القيود على هذا الحق، فلا بد من إضافة صفة؛ وهو يفضل الإبقاء على كلمة ”جميع“. وقال في معرض إشارته إلى الاقتراح الداعي إلى حذف عبارة ”جميع مستويات“ الواردة في الجملة الثالثة، وإن القلق يساوره من أن المستويات الإقليمية والمحلية للحكومة ربما تصبح غير ممثلة. واقترح الإشارة إلى السلطات الثلاث باعتبار ذلك أوضح الخيارات.
	20 - السيد بوزيد: طلب توضيحا فيما يتعلق بالإشارة إلى ”الهيئات الأخرى“، في الجملة الأخيرة.
	21 - السيدة شانيه: قالت، ردا على سؤال السيد بوزيد، إنه ثمة هيئات مستقلة تقدم خدمات عامة، كاللجان المعنية بحرية المعلومات. ومن المفيد إبرازها للوجود، لأنها لا تتبع أي فرع من فرع الحكم.
	22 - السيد أوفلاهيرتي: اقترح إسقاط الإشارة المقترحة إلى الفقرة 3 من المادة 19، نظرا لأن الكثيرين من أعضاء اللجنة يعترضون عليها. وأعرب عن أمله أن توافق اللجنة على حذف كلمتي ”العامة“ و ”جميع“ من الجملتين الأولى والثانية، على الترتيب. وقال إنه يرى أن كلمة ”سجل“ لا تحمل المعني الضيق الذي أعرب عنه السيد ثيلين. ثم إنه إذا ما أخذت الفقرة بمجملها دون كلمة ”جميع“، فسيظل نمط التشديد فيها منصبا على وجوب إتاحة هذه السجلات أيا كان نوعها، لا على من يقرر أي السجلات يجب إتاحتها. وتحدث عن الجملة الثالثة، فقال إنه بالإضافة إلى الفقرة 4 من التعليق العام رقم 31، تشير أيضا الفقرة 6 من مشروع التعليق العام الحالي إلى ”جميع فروع الدولة“؛ ومن ثم، فإنه يقترح الاستعاضة عن العبارة التي تقول ”تشمل مستويات الدولة وأجهزتها، بما في ذلك القضاء“ بعبارة تقول ”تشمل الهيئات العامة، على النحو المشار إليه في الفقرة 6 من هذا التعليق العام“.
	23 - السيد ثيلين: قال إنه لن يعترض على حذف كلمة ”جميع“، على أن يكون مفهوما أن كلمة ”سجلات“ تشمل جميع ما يناقش في إطار الهيئات العامة، رهنا بتفسير هذه الكلمة على هذا النحو.
	24 - السيد بوزيد: اقترح إدراج كلمة ”العامة“ قبل كلمة ”الهيئات“ في الجملة الأخيرة من الفقرة.
	25 - السيد أوفلاهيرتي: قال إن الهيئات الأخرى المشار إليها في الجملة الأخيرة ليست بالضرورة عامة أو خاصة، ولكنها تقوم بوظيفة عامة.
	26 - السير نايجل رودلي: قال إنه يمكنه الموافقة على عدم الأخذ بالتعديل الذي اقترحت كندا إدخاله على الجملة الأولى، على أن يكون مفهوما أن الفقرات الأخرى التي تتضمن إشارات إلى الفقرة 3 من المادة 19 ستغير تبعا لذلك. وقال إنه يؤيد حذف كلمة ”جميع“ ما دامت كلمة ”سجلات“ تحمل المعني الذي ذهب إليه السيد ثيلين.
	27 - السيد أوفلاهيرتي: قال إن الإشارات الأخرى في الفقرة 3 من المادة 19 ستثار في الدورة 102 للجنة التي ستواصل فيها القراءة الثانية لمشروع التعليق العام.
	28 - اعتمدت الفقرة 18 بصيغتها المعدلة.
	الفقرة 19
	29 - السيد أوفلاهيرتي: قال إن عدة ممثلين لمنظمات غير حكومية ذكروا في تعليقاتهم أن صياغة الفقرة 19 يخلط فيها بين الحق العام في الحصول على معلومات تهم الجميع وحق الفرد في الاطلاع على سجلاته الشخصية. وقال إنه اقترح إما نقل الفقرة 19 إلى نهاية القسم المعنون ”إمكانية الحصول على المعلومات“ أو تعديلها تعديلا شاملا. وأشار إلى أن الحل الأول سيكون أسهل في التطبيق.
	30 - السيد ثيلين: قال إن الفقرة 19 تؤدي الغرض منها، وينبغي الإبقاء عليها في موضعها الحالي. فمن الصعب جدا التمييز بين الحصول على سجلات عامة وإطلاع الفرد على سجلاته الشخصية. ولا شك في أنه ستقترح تعديلات لإدخالها على صياغة الفقرة.
	31 - السيد نويمان: قال إنه ليس لديه في الأساس ما يقوله بشأن الفقرة 19 ولكنه يجد نفسه أميل قليلا إلى الإبقاء عليها بما إنها توضح أن الحق في الحصول على المعلومات مستمد من مصادر متنوعة.
	32 - السيد أوفلاهيرتي: قال إنه يقترح، بناء على تعليقي السيد ثيلين والسيد نويمان، الإبقاء على الفقرة وعدم نقلها إلى قسم آخر.
	33 - السيد ريفاس بوسادا: أشار إلى أن العبارة التي تقول ”حق وسائط الإعلام الجماهيري“ أثارت تساؤل بعض الذين أبدوا تعليقات. وقال إنه يود معرفة ما القرار الذي اتخذ لتجنب تكرارها.
	34 - السيد أوفلاهيرتي: قال إن عبارة ”حق وسائط الإعلام“ قد غيرت إلى ”حق الجهات الإعلامية“.
	35 - ورحب بالتعديل المقترح إدخاله على الجملة التالية: ”إذا تضمنت هذه الأضابير بيانات شخصية خاطئة أو تم جمعها أو معالجتها بما يخالف أحكام القانون، ينبغي أن يكون لكل فرد الحق في أن يطلب تصحيحها“. وستنتهي الجملة المعدلة بعبارة ”ينبغي أن يكون لكل فرد الحق في التمسك بتصحيحها“.
	36 - وقال إنه لا يؤيد اقتراح اليابان الداعي إلى إزالة العبارة التالية: ”عملا بالمادة 10 من العهد، لا يسقط عن السجين الحق في الحصول على سجلاته الطبية“. وقال إن اجتهادات وممارسة اللجنة واضحين فيما يتعلق بهذا الحق.
	37 - وقال إنه يؤيد اقتراح اليابان بأن تغير كلمة ”يجب“ إلى كلمة ”ينبغي“ في العبارة التالية من الجملة الأخيرة التي تقول ”ويجب الاضطلاع بذلك في إطار عملية للتشاور وتبادل المعلومات“.
	38 - السيدة شانيه: قالت إنه رغم اعتراضاتها، أزيلت الإشارة إلى المادة 17 من العهد في الفقرة 3 من التعليق العام. ومن ذا اللجنة الآن أمام إشارة أخرى إلى المادة 17. وهي، مثل السيد نويمان، ليس لديها في الأساس ما تقوله بشأن إدراج الفقرة أو إزالتها. ولكن إذا ما احتفظ بها، فلا بد من أن توضح صياغتها أن الحقوق الواردة ليست إلا أمثلة ولا تشمل جميع الحقوق التي يحميها العهد.
	39 - السيد فتح الله: قال إنه ينبغي تصحيح العبارة التي تقول ”يكون لكل فرد الحق في طلب تصحيحه“ ينبغي تغييرها إلى ”ينبغي أن يكون لكل فرد الحق في الحصول على التصحيح“.
	40 - السيد إيواساوا: اقترح تغيير العبارة كما يلي: ”ينبغي أن يكون لكل شخص الحق في طلب التصحيح والحصول عليه“. وأشار إلى الجملة الأولى من الفقرة، فقال إنه حصل اتفاق على أن عبارة ”الجهة الفاعلة“ غير ملائمة. واقترح صياغة جديدة قريبة مما يلي: ”يشمل الحق في الحصول على المعلومات حق يكون وسائط الإعلام الجماهيري في الحصول على المعلومات“. وختم بالقول إن الإشارة الواردة في الحاشية 38 تتعلق بملاحظة ختامية لا بقضية قانونية ومن ثم، يمكن حذفها إذا وجد أنها غير ضرورية.
	41 - السيد نويمان: لاحظ أن التعديلات المتعددة المقترحة الأخيرة كانت تتعلق بمقطع اقتبس مباشرة من وثيقة لم يعد بالإمكان إدخال تعديلات عليها: التعليق العام رقم 16. وربما ينبغي أن تورد اللجنة صياغة مستوفاة من ذلك المقطع بدل اقتباسه.
	42 - وقال إنــه يــرى أن عبـــارة ”حـــق الجمهور في تلقي ما تنشره وسائط الإعلام الجماهيري“ تشير إلى حق الجمهور في تلقي المعلومات التي تريد وسائط الإعلام تقديمها، دون إعاقة من الدولة. وتجنبا لما يترتب على التزام وسائط الإعلام الجماهيري بتوصيل هذه المعلومات إلى الجمهور من آثار، قال إنه يقترح تعديل نهاية الجملة الأولى كما يلي: ”يشمل الحق في الحصول على المعلومات حق وسائط الإعلام الجماهيري في الحصول على معلومات بشأن الشؤون العامة، ومن ثم، يكون لعموم الجمهور الحق في الحصول على ما تنشره وسائط الإعلام الجماهيري.
	43 - السيد فليتنرمان: قال إنه يؤيد اقتراحي السيد نويمان والسيد إيواساوا. وهو إذ يلاحظ أن تعريف مصطلح ”وسائط الإعلام الجماهيري“ غير واضح وأن الفقرة مقصود منها أن تشمل كافة أشكال الوسائط، فإنه يقترح حذف كلمة ”الإعلام“.
	44 - السيدة كيلر: أشارت إلى المقطع المقتبس الوارد في الفقرة، فقالت إنها تؤيد إيراد إشارة إلى التعليق العام مع إزالة علامتي الاقتباس.
	45 - السيد ريفاس بوسادا: قال إنه يرى أن كلمة ”طلب“ الواردة في العبارة التي تقول ”ينبغي أن يكون لكل فرد الحق في طلب التصحيح أو الإزالة“ ليست ضرورية. ويمكن بدلا من ذلك صياغة العبارة كما يلي ”لكل فرد الحق في التصحيح أو الإزالة“.
	46 - السيدة شانيه: أشارت إلى ما قالت إنه تزاوج غريب على ما يبدو بين الشطرين الأول والثاني من الجملة الأولى من الفقرة، فطلبت من المقرر تأكيد ما إذا كان الشطر الأول من الجملة اقتبس من قضية غوتييه ضد كندا في حين اقتبس شطرها الثاني من قضية مافلونوف وآخرون ضد أوزبكستان.
	47 - السيد أوفلاهيرتي: قال إنه إذ يحيط علما باقتراح السيدة شانيه بألا تكون الفقرة شاملة، وإنما ذات طابع إرشادي يقترح إدراج عبارة جديدة في بداية الفقرة تقول: ”ربما ترد عناصر الحق في الحصول على المعلومات في عدة مواد من العهد. فعلى سبيل المثال“ ثم تلي هذه العبارة، العبارة التي تتألف منها الجملة الأولى حاليا.
	48 - السيدة شانيه: قالت إنها تلاحظ أيضا أن الفقرة تتضمن إشارة وجيهة إلى المادة 17 ومن ثم، ينبغي إعادة إدراج هذه المادة في القائمة الواردة في الفقرة 3.
	49 - وانتقلت إلى الحديث عن عبارة ”الحق في طلب التصحيح“، فأعربت عن تفضيلها لصيغة تعديلها التي اقترحها السيد ريفاس بوسادا، بما يفيد أن لكل فرد الحق في أن تصحح سجلاته. وقالت إنه يجب كذلك، إزالة علامات الاقتباس من الجزء الأوسط من الفقرة.
	50 - وقالت إنها تؤيد اقتراح السيد إيواساوا بإزالة الحاشية 38.
	51 - وانتقلت إلى الحديث عن عبارة ”حق وسائط الإعلام الجماهيري في الحصول على المعلومات“، فأبدت موافقتها على الصياغة التي يقترحها السير نايجل رودلي، التي تقول بالتحديد ”الحق في إلزام وسائط الإعلام الجماهيري“ باستيفاء إجراءات معينة. 
	52 - وفيما يتعلق بتعليق السيد نويمان على الجزء الأخير من الجملة الأولى، قالت إن الحاشية تقدم إشارة واضحة وأن أي قارئ عادي لن يفسرها بأنها تعني أن وسائط الإعلام ملزمة بتقديم المعلومات إلى الجمهور. إلا أنه، توخيا للتوضيح، تقترح تغيير العبارة ليكون نصها كما يلي ”الحق في تلقي ما تنشره الوسائط“. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحذف عبارة ”الإعلام الجماهيري“ من موضع ورودها في الجملة الأولى.
	53 - وقالت إنه لا يوجد تأييد لحذف الجملة التي تشير إلى حق السجناء في الاطلاع على سجلاتهم الطبية، ولهذا، فإنه من ثم سيحتفظ بها.
	54 - اعتمدت الفقرة 19 بصيغتها المعدلة.
	علق الاجتماع في الساعة 15/16، واستؤنف في الساعة 35/16.
	الفقرة 20
	55 - السيد أوفلاهيرتي: قال إنه ورد اقتراح بالاستعاضة في الجملة الأولى عن عبارة ”من قبيل“، بعبارة ”ويفضل أن يكون“ . وأوضح قائلا إن هذه الصياغة اختيرت لبيان أن التشريع ليس شرطا بموجب العهد، وأنه لا يعكس موقف اللجنة. وقال إنه يرى أن اللجنة ينبغي أن تتجاهل التغيير المقترح.
	56 - وقد تقرر ذلك.
	57 - السيد أوفلاهيرتي: قال إنه ورد اقتراح ببدء الفقرة 20 بتذكير الحكومة بضرورة أن تضع المعلومات في متناول العموم وأن تعزز ثقافة الانفتاح، وذلك بأن تدرج بعد العبارة الواردة في الجملة الأولى والتي تقول ”ينبغي للدول الأعضاء“ عبارة أخرى تقول ”أن تضع على نحو استباقي في متناول العموم المعلومات المتعلقة بسير عملها، إضافة إلى غير ذلك من المعلومات التي تهم الجميع“.
	58 - وقال إن كلا من كندا وأستراليا طلب الاستعاضة في الجملة الثانية عن كلمة ”بسرعة“ بكلمة ”في الوقت المناسب“.
	59 - ومضى يقول إن إحدى المنظمات غير الحكومية اقترحت أن تضاف في نهاية الجملة الثالثة عبارة تقول ”وكذلك في حالات عدم الاستجابة إلى الطلب“ لمراعاة ضرورة الطعن في حالة ما إذا صرف النظر عنه.
	60 - واقترح العديد من الذين أيدوا تعليقات الاستعاضة في الجملة الرابعة عن عبارة ”رسوم تجهيز طلبات الحصول على المعلومات“ بأخرى تقول ”رسوم الحصول على المعلومات“ لبيان أن الحكومة لا تجمع رسوما إلا مقابل خدمات قدمتها.
	61 - السيد ثيلين: اقترح أن تحذف من الجملة الرابعة كلمة ”تجهيز“ درءا لأي تأويل.
	62 - السيد نويمان: اقترح إدراج جملة ثالثة عن الطعون تأتي منطقيا بعد الجملة الخامسة وتتحدث عن ضرورة أن تقدم السلطات تفسيرا للرفض.
	63 - السيد إيواساوا: اقترح إضافة كلمة ”فورية“ في الجملة السادسة من الفقرة بعد كلمة ”سهلة“.
	64 - السيدة موتوك: تساءلت عما أدى إلى إدراج مسألة الرسوم في الوثيقة.
	65 - السيد أوفلاهيرتي: قال إن مسألة الرسوم قد أدرجت أثناء القراءة الأولى لمعالجة مسألة الارتفاع الكبير لتكاليف الحصول على المعلومات في الكثير من الدول بدرجة تضعها فعلا في غير متناول المواطنين.
	66 - وأقرت الفقرة 20 بصيغتها المعدلة.
	فقرات إضافية بشأن المبلغين عن المخالفات
	67 - السيد أوفلاهيرتي: قال إن عددا من الذين أبدوا تعليقات قد طلبوا إدراج فقرة إضافية عن المبلغين عن المخالفات تنطبــق على عــدة فئات كالموظفين مدنيين وجنود. وقال إنه رغم أنه ينظر بعين العطف إلى الاقتراح، فإنه يرى أن اللجنة ليس لديها أساس كاف في ممارستها وفي العهد أساس كاف لوضع صياغة مفصلة بشأن هذا الموضوع.
	68 - السيد ثيلين: أيد القول بأنه ينبغي ألا تضع اللجنة قانونا بشأن هذه المسألة الهامة ما لم يكن لديها أساس تستند إليه في سنّه.
	69 - الرئيسة: قالت إنها ستعتبر أن اللجنة لا تود إضافة فقرة أخرى بشأن المبلغين عن المخالفات.
	70 - وقد تقرر ذلك.
	الفقرتان 14 (تابع) و 21
	71 - السيد إيواساوا: قال إنه مثلما أشار إليه في جلسة سابقة (CCPR/C/SR.2788)، ترد جملتان متطابقتان في الفقرتين 14 و 21 وسأل عن كيفية التعامل مع هذا التكرار.
	72 - السيد أوفلاهيرتي: قال، وأيده السيد فلينترمان في قوله إنه لا ضرر من التكرار وإن الفقرة 21 ستفرغ كثيرا من محتواها إذا حذفت الجملتين.
	73 - الرئيسة: قالت إنها تعتبر أن اللجنة تودّ الإبقاء على الجملتين متكررتين في الفقرتين 14 و 21.
	74 - وقد تقرر ذلك.
	75 - السيد أوفلاهرتي: قال إنه ورد اقتراح بإضافة في الفقرة 21 في محاولة لتوسيع تعريف وسائط الإعلام. وحسب رأيه، أصبح التغيير زائدا بعد القرار الذي اتخذته اللجنة قبل قليل بشأن الفقرة 16 مكرر. ولذا، فهو يقترح أن تصرف اللجنة نظرها عنه.
	76 - وقد تقرر ذلك.
	77 - السيد إيواساوا: اقترح حذف عبارة ”للدول الأعضاء“ الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة 21.
	78 - السيد أوفلاهرتي: استفسر عما يستدعي حذفها بما أن التعليقات العامة توجه دائما إلى الدول الأعضاء.
	79 - السيدة شانة: قالت إن التعليقات العامة للجنة ليست عملا أكاديميا وإنما أنها تصدر وفقا للمادة 40 من العهد لغرض صريح هو لفت نظر الدول الأعضاء إلى ما يجب أن تورده في تقاريرها. ثم إن التعليق العام رقم 25، المذكور في الفقرة، يتوجه مباشرة إلى الدول الأعضاء. واقترحت ترك الفقرة 21 دون تغيير.
	80 - وقد تقرر ذلك.
	81 - السيد فلينترمان: اقترح نقل موضع عبارة ”دون رقابة أو تقييد“ الواردة في الجملة الثالثة إلى آخر الجملة.
	82 - اعتمدت الفقرتان 14 و 21 بصيغتهما المعدلة.
	الفقرة 22
	83 - السيد إيواساوا: قال إن الجملة الأخيرة يجب أن تأتي في الحقيقة بعد الجملة الثانية من الفقرة، ما دامت الجملتان مرتبطتان. وهو إذ يلاحظ أنها طويلة جدا، يقترح تقسيمها إلى جملتين وأن تُستهل الجملة الثانية بعبارة تقول ”لهذا السبب“.
	84 - اعتمدت الفقرة 22 بصيغتها المعدلة.
	الفقرة 23
	85 - السيد أوفلاهرتي: قال إن كندا عبرت عن قلقها لأن ذكر السلامة العامة كمثال على مبرر يحتكم إليه قد يثير اللبس لأن أنواع الحالات التي تنشأ لدواع تتعلق بالسلامة العامة ربما تنشأ أيضا لدوافع تتعلق بالنظام العام. وهو لا يؤيد هذا الاقتراح لأنه يرى أنه قد أصبح واضحا الآن أن المسألة الأساسية لا تتعلق هنا بحالة الأمر الواقع، وإنما بالأساس المبرر.
	86 - أما الاقتراح الثاني الذي قدمته كندا، والذي يؤيده، هو، فهو مقترح مؤداه أنه ما دامت الفقرة تستبق عناصر سيتم فحصها بالتفصيل لاحقا، فلا بد من إيراد إشارة محددة إلى مبدأ التناسب، المشار إليه ضمنيا في كلمة ”تبرير“، ولكن لا بد من التنصيص عليه صراحة. واقترح أن تدرج بعد كلمة ”تبرير“ جملة جديدة نصها كما يلي: ”يجب أيضا أن تتوافق القيود مع مبدأ التناسب“.
	87 - السيد إيواساوا: قال وأيده السيد نيومان والسيدة شانيه في قوله إنه لاحظ أن دساتير بعض الدول قد تقيد حرية التعبير لدواع تتعلق بالسلامة العامة. وبينما لا يكون ذلك بالضرورة متعارضا مع العهد، فإن المثال المذكور ليس مثالا جيدا. وبالتالي فهو يؤيد المقترح الداعي إلى حذف عبارة ”كالسلامة العامة“ وعدم ذكر أي مثال.
	88 - السيد أوفلاهرتي: لاحظ وجود توافق آراء على حذف عبارة ”كالسلامة العامة“ وإنهاء الجملة عند كلمة ”العهد“.
	89 - السيد نيومان: قال إنه لا يعارض إضافة إشارة إلى مبدأ التناسب، لكن إيرادها مباشرة بعد الإشارة إلى الاختبار الصارم للمبررات قد يعطي الانطباع المُضلِّل بأن ثمة اختبارين اثنين. ومن شأن تضمين كلمة ”كذلك“ في جملة تتطرق إلى مبدأ التناسب أن يثير اللبس أيضا. واللجنة قررت من قبل إضافة الإشهار التجاري إلى أشكال حرية التعبير المشمولة بالحماية، من منطلق أنه ربما يتعرض للتقييد أكثر مما يتعرض له الخطاب السياسي. وتساءل عن الشكل الذي قد تتخذه القيود على المعلومات. وقال إن حرية التعبير حسب تعريفها الوارد في مشروع التعليق العام تشمل كل ما تنص عليه المادة 19. وربما ينبغي نقل موضع الجملة إلى الفقرة 35 المتعلقة بمبدأ التناسب. ثم إن الجملة الأخيرة المتضمنة للعبارة التي تقول ”ويجب أن تكون مرتبطة مباشرة“ تثير شواغل مماثلة.
	90 - السيد ثيلين: قال إنه سيكون من المفيد إضافة جملة تتعلق بمبدأ التناسب، لأن ذلك سيساعد على التشديد على أنه يجب تقديم ما يثبت أن القيود ضرورية.
	91 - السيد أوفلاهرتي: لاحظ أن الفقرة 23 جزء من مقدمة لبحث طويل بشأن القيود يراعي في نهاية المطاف كل عنصر من عناصر الفقرة 3 من المادة 19. وقد يدفع عدم وجود أي إشارة في الفقرة 23 إلى مبدأ التناسب القارئ إلى عدم التنبه إلى جزئية تعالج في موضع تغييب التفصيل لاحقا في مشروع التعليق العام. واقترح الاستعاضة عن الجملة المتعلقة بالاختبار الصارم للمبررات بالجملة التالية: ”يجب أن تخضع القيود لمبدأ التناسب“.
	92 - السير نايجل رودلي: قال إنه يقترح في السطر الرابع من الفقرة 23 جمع كلا من المفهومين في جملة واحدة نصها كما يلي: ”يجب أن تكون القيود مبررة تبريرا صارما في إطار مبدأي الضرورة والتناسب“. كما يمكن إلغاء الجمل التي تصف اختبارات المبررات.
	93 - السيدة شانيه: قالت إنها تؤيد مقترح السير نايجل رودلي. فالقيود والحوافز المتعلقة بالفحوى يجب أن تعكس ما هو المنصوص عليه في الفقرة 3؛ وفي الحالات التي يغلب عليها الجانب الذاتي، ينبغي تطبيق مبدأ التناسب. ولا بد من إيراد إشارة إلى مبدأ التناسب عند هذه النقطة، لأن الفقرة 35 تأتي في موضع بعيد جدا.
	94 - السيد نيومان: أعرب عن قلقه لأن مصطلح ”الاختبار الصارم للمبررات“ قد يعبر ضمنيا عن الحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من الاختبار العادي لمبدأ التناسب. وبينما قد يرى البعض ضرورة إعمال صرامة أكبر من المعتاد في سياق الخطاب السياسي، فليس من المستصوب تعميم هذا الأمر على جميع الأفكار والآراء الذاتية المندرجة في إطار حرية التعبير.
	95 - السير نايجل رودلي: قال إن لديه انطباع بأن اللجنة قد خففت أصلا القيود على الإشهار التجاري عندما استعملت العبارة التالية: ”ومن شأنها أن تتضمن أيضا [...]“. ويمكن لاختباري الضرورة والتناسب أن يستخدما لتبرير القيود أو عرقلتها. واللجنة دائما ما اعتدَّت بمفهومي الضرورة (الحاجة إلى القيام بالعمل) والتناسب (الحاجة إلى قياس عمل معين مقارنة بالهدف في سياق معين) في اجتهاداتها محاولة منها لمنع تحول الاستثناء إلى قاعدة، كما هي الحالة في الكثير من البلدان.
	96 - السيد إيواساوا: قال إن مفهوم ”درجة التدقيق“ يوجد في اليابان كما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فهو يتفهم قلق السيد نيومان من عبارة ”الاختبار الصارم“. وباعتبار أن القيود ينبغي أن تتناسب والمصالح التي تحميها، فإنه يمكن بالفعل رسم خط فاصل بين ما هو إشهار تجاري وخطاب سياسي. حيث إن التناسب يُجسد فكرة التدرُّج، فإنه لا يساوره القلق بالضرورة من الأخذ بمفهوم الاختبار الصارم للتناسب.
	97 - السيد أوفلاهرتي: قال إنه يؤيد السيد إيواساوا ولاحظ أنه عندما تناقش اللجنة الفقرة 35، يمكن إضافة جملة تتعلق بأشكال التعبير الأقل إثارة للحساسية. ففي رأيه، قد يكون من المفيد صرف النظر عن الإشارة إلى ضرورة ”التبرير“، وكذلك حذف الجملة التي تتحدث عن الاختبار الصارم للمبررات، بما أنها تضفي عليه مزيدا من التعقيد ليس أقله أنها تستدعي إجراء اختبارين صارمين لمبدأي الضرورة والتناسب.
	98 - الرئيسة: قالت إنها تفهم من ذلك أن أعضاء اللجنة يودون قبول الصياغة التي اقترحها السيد أوفلاهرتي.
	99 - وقد تقرر ذلك.
	100 - السيدة شانيه: لاحظــت أن الـــدول غالبا ما تتذرع بأبسط الأسباب لتقييد حرية التعبير، فاقترحت إلزامها بتقديــم ســـرد مفصــل لتلــك الحـــالات التقييدية في تقاريرها إلى اللجنة.
	101 - السير نايجل رودلي: قال إن مقترح السيدة شانيه يصلح تماما للتقارير الدورية لكنه لا يصلح للردود على الأسئلة المطروحة في قائمة المسائل.
	102 - السيد أوفلاهرتي: قال إن الفقرة 8 تُستخدم أصلا لتذكير الدول الأعضاء بأنه يجب عليها أن تأخذ في الاعتبار الالتزامات المنوطة بها بموجب المادة 40 فيما يتعلق بتقديم التقارير، جميع العناصر الواردة في التعاليق العامة. وعند الاقتضاء، يمكن إدراج جملة في تلك الفقرة تطلب من الدول أن تبين في التقارير التي تقدمها بموجب المادة 40 أية تقييدات عامة فرضتها على حرية التعبير في إطار قوانينها. وعلى غرار ما اقترحته السيدة شانيه فربما يكون من المفيد تكرار هذا الإلتزام في الفقرة 23. وطلب إلى أمينة اللجنة قراءة نص الفقرة 8.
	103 - السيدة فوكس (أمينة اللجنة): قرأت نص الفقرة 8 بصيغتها المعدلة.
	104 - السيد أوفلاهرتي: قال إن كلمة ”أسباب“ لا معنى لها وأن هناك حاجة لاستعمال كلمة ”مسائل“ أو كلمة مماثلة. واقترح إضافة جملة مستقلة تعكس المقترحات التي طرحت قبل قليل.
	105 - السيد إيواساوا: وصف الصياغة التي تقول ”يجب أن تُبرَّر ضرورتها بالنسبة للدولة“ بأنها ركيكة نوعا ما.
	106 - السيد أوفلاهرتي: لاحظ أن الفقرة أعيدت صياغتهـــا الآن بمجملهـــا، وأنـــه بعد ”الفقرة 3“، يصبح النــص كما يلــي: ”يتعيـــن عليهم الامتثال للاختبارين الصارميـــن لمبــدأي الضــرورة والتناســب“. أما الجملة اللاحقة فتحذف.
	107 - السيد إيواساوا: اقترح أن تقرأ الجملة التي ترد بعد عبارة ”الاختبارين الصارمين لمبدأي الضرورة والتناسب“ جملة تقول: ”لا يسمح بتطبيق التقييد على أسس لا تحددها الفقرة 3، وإن كان من شأنها أن تبرر القيود المطبقة على حقوق أخرى مشمولة بحماية العهد“.
	108 - السيد أوفلاهرتي: قال إن الجملة التي تقول ”وإن كان من شأن تلك الأسس أن تبرر القيود المطبقة على حقوق أخرى ...“ ستعبر عن الفكرة بشكل أوضح.
	109 - اعتمدت الفقرة 23 بصيغتها المعدلة.
	الفقرة 24
	110 - السيد أوفلاهرتي: قال إن اللجنة نسيت أن تضيف إشارة إلى الاستراتيجيات الوقائية المطبقة من قبل الدولة، وفقا للمادة 19 من العهد، وأنه تلقى مقترحا بإضافة جملة تقول: ”يتعين على الدول الأعضاء أن تتخذ تدابير فعالة للحماية من الاعتداءات الرامية إلى إسكات أصوات الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير“. وقال إن لجنة الحقوقيين الدولية اقترحت إضافة عبارة في نهاية الجملة الرابعة نصها كما يلي: ”وكذلك القضاة والمحامين“.
	111 - وأضاف قائلا إنه، فضلا عن ذلك، تود كندا أن تدرج الجملة ”...، وعند الإقتضاء“، قبل ”مرتكبي الجرائم الملاحقين ...“ في الجملة الأخيرة. ورغم أنه يرى أن الملاحقة تأخذ عادة مجراها إذا ما تم التعرف على مرتكبي الجرائم، فقد ذهبت كندا إلى رأي مخالف. واقترح معلق آخر إضافة عبارة ”الوسائط الإعلامية الأخرى“ بعد كلمة ”الصحفيين“ في الجملة الثالثة.
	112 - السيد ثيلين: قال إنه يؤيد إضافة جملة متعلقة بآلية الوقاية ومقترح لجنة الحقوقيين الدولية بإدراج عبارة ”وكذلك القضاة والمحامين“.
	113 - السيد إيواساوا: قال إنه يفضل عبارة ”الاستراتيجيات الوقائية“.
	114 - السيد أوفلاهرتي: اقترح استهلال الفقرة بجملة حول الاستراتيجيات الوقائية. وقال إن العبارة التي اقترحتها المنظمة غير الحكومية تقول ”يتعين على الدول الأعضاء أن تتخذ تدابير فعالة للحماية من الاعتداءات الرامية إلى إسكات أصوات الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير“. 
	115 - السيد سالفيولي: قال إنه يؤيد اقتراح لجنة الحقوقيين الدولية بشأن المادة 19. وهو لا يرى أن من المناسب الأخذ بالاقتراح الذي قدمته كندا، لأنه يترك هامشا أوسع مما ينبغي، ولأن تضمين نص من هذا القبيل في التعليق العام لن يكون مناسبا.
	116 - السيدة شانيه: قالت إنها تؤيد المقترح المتعلق بالمادة 19 ومقترح لجنة الحقوقيين الدولية بإضافة عبارة ”القضاة والمحامين“، ولاحظت أن بعض الزملاء الإيطاليين والإسبان سبق أن دفعوا ثمنا باهظا لتسريبهم معلومات عن حقوق الإنسان.
	117 - السير نايجل رودلي: قال إن صياغة الجملة التي تثير قلق حكومة كندا تثير إشكالا. فكلمة ”اعتداء“ قد تحتمل معاني كثيرة، ليست كلها أعمال عنيفة. ولا ينتج بالضرورة عن أشكال أخرى من الترهيب، ومنها الأمثال التي ذكرتها السيدة شانيه، مسؤولية جنائية؛ وبالتالي، قد تكون حكومة كندا محقة بهذا الصدد. وربما يتعلق الأمر فقط بتوضيح متى تكون ”الملاحقة“ واجبة التطبيق.
	118 - السيد أوفلاهرتي: لاحظ أن هناك إجماع على إضافة إشارة إلى الاستراتيجيات الوقائية، وفقا للمادة 19، في مستهل الفقرة، وعلى إضافة عبارة ”القضاة والمحامين“، وعلى إدراج عبارة ”الوسطاء الإعلاميين“ وعلى إعادة الصياغة كما اقترحتها كندا.
	119 - السيدة شانيه: قالت إنها تتفهم ما تريد حكومة كندا قوله، ولا ينبغي تمييع الصياغة. ويبدو أنه في بعض الحالات، لا يكون من الملائم ملاحقة الأشخاص المسؤولين. ولا يجب أن يقتصر الأمر على مسألة الملاحقة أو عدمها. وكما ذهب إلى ذلك السير نايجل رودلي، ينبغي التوصل إلى الصياغة الصحيحة. ويتعين أن تتاح إمكانية التعرف على الجهات المسؤولة والتحقيق بشأنها دون التنصيص على فكرة الملاحقة.
	120 - السيدة كيليــر: تساءلــت عمـــا إذا كان يتعين كذلــك إدراج عامل الوقــت فــي الجملـــة. واقترحت الصياغـــة التاليــة: ”يتعين التحقيق بشأنها بصرامة ودونما تأخير لا موجب له“، حيــث أن التوقيت يعد مشكلة في بعض الدول.
	121 - السيد أوفلاهرتي: لاحظ أن الصياغة اللغوية التي جاءت في المقترح الكندي الحالي قد تتضمن متابعة انتقائية قد تعترض عليها اللجنة كذلك. فليست كل أصناف الإعتداء تجد لها معالجة مناسبة من خلال القانون الجنائي. ومن الحلول الممكنة استعمال التعبير التالي: ”التحقيق [فيه/فيها] بصرامة وفي الوقت المحدد، وعند الإقتضاء، التعامل [معه/معها] من خلال النظام القضائي“.
	122 - السيد فلينترمان: اقترح بدء الجملة الأخيرة بالتعبير التالي: ”كل ادعاء باستعمال العنف أو أشكال التخويف المادي أو المضايقات الأخرى ...“.
	123 - السيد أوفلاهرتي: لاحظ أن الاعتداءات تتخذ أشكالا مختلفة وأنها قد تشمل التهديد باستعمال العنف ضد أفراد الأسرة، فاقترح استعمال الصياغة التالية: ”الاعتداءات وأعمـــال التخويـــف والمضايقـــات التـــي يعاقـــب عليهـــا القانون الجنائي“.
	124 - الرئيسة: أكدت ضرورة توخي الوضوح فيما يتعلق بالحالات التي لا تكون فيها الاعتداءات ذات طابع عنيف أو يعاقب عليها القانون الجنائي.
	125 - السيد نيومان: عبر عن قلقه لأن كلمة ”اعتداء“ قابلة للتفسير بشكل متباين في أجزاء مختلفة من الفقرة، مما قد لا يتسبب في حالات لبس فحسب، وإنما قد يكون له أيضا دخل في الآثار المترتبة عليه.
	126 - السيد أوفلاهرتي: قال إن الجملة الأخيرة إذا ما تضمنت عبارة ”جميع الاعتداءات“، سيصبح واضحا أن أنواع الاعتداءات المعنية لا تتعدى الحالات المذكورة آنفا في الفقرة، أي الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والتهديد بالقتل، والقتل.
	127 - الرئيسة: اقترحت أن يتم استعمال هذه الصياغة لتجاوز استمرار التردد الذي يبديه أعضاء اللجنة.
	128 - السيد أوفلاهرتي: قال إنه، في هذه الحالة، تصبح النقطة التي تريد كندا إبرازها واضحة وبالتالي فليس ضروريا استعمال الصياغة التي اقترحتها.
	129 - اعتمدت الفقرة 24 بصيغتها المعدلة.
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